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إهـداءإهـداء

 بسم االله الرحمان الرحيم
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»ينْ مِ لِ سْ المُ نَ ي مِ نِّ إِ وَ كَ يْ لَ إِ تُ بْ تُ 

  »15الآية  : سورة الأحقـاف«

  إخوتي عبد الرحمان  ، إلىالكريمين حفظهما اللّهالوالدين  إلى  

   ونسيم وعيسى وموسى وكذا أخواتي، دون أن أنسى خطيبتي  

، زيزو، شيماء، آمال وصارة، وإلى كل  العزيزة والبراعم محمد أمين

من ساعدني في إعداد هذه المذكرة وخاصة الأستاذ قرعيش  

  .بوريحان والأستاذ والصديق مراد

طوباش بلال



ήϜηϭ��ଲ�ΪϤΣ�ΪόΑϩكثیرا

المشرفالامتنان إلى أستاذناو  رفع أخلص آیات الشكر والعرفانن،اعترافا بالفضل

  سعيدالقرعيش .أ

المذكرة، وتعهّدها بالتصویب، في جمیع مراحل إنجازها،  على شرافقبل الإ ذيالّ 

حتّى اكتمل هذا العمل،ناضوئها سر بملاحظاته القیمة وتوجیهاته التي على اوزوّدن

.خیرالفجزاه االله عنّا كلّ 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ةكل أساتذم جمیل الشكر إلىتقدی اكما لا یفوتن

وخاصة من قریب أو من بعید في انجاز المذكرةاكل من ساعدنوإلى،لجامعة بجایة

.الأستاذ بوریحان مراد

.الشكرالتقدیر و كلّ افلهم منّ 

 بلال.بلال.

كلمة شكر



إهـداءإهـداء

 بسم االله الرحمان الرحيم

روح أبي وأمي الطاهرة رحمهم االله، إلى جميع إخواني    إلى

وأخواتي، إلى زوجة أخي وإبنته زهرة ياسمين، إلى كل أصدقـائي  

  .وزملائي خاصة لامية

    بلالمرناش



قائمةالمختصرات

باللغة العربیة

.التقنین المدني الجزائري...............................ق م ج

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة...........................ج ر ج ج
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ت به منذ زمن فلیعتبر السكن من ضمن أهم الانشغالات الأساسیة للدولة الجزائریة الذي تك

جوهریة لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مسألة ومازالت تولیه اهتماما خاصّا باعتباره طویل،

سعت الدولة یة التي یكتسیها السكن في المنظومة الإقتصادیة والإجتماعیةلأهما ونظرا لهذه،للبلاد

جهودها للنهوض به عن طریق التدخّل الواسع لعملیة البناء وإصدار تشریعات متفاوتة إلى تكثیف 

.حیث عملت الدولة الجزائریة منذ فجر الاستقلال على توفیر مسكن لكل مواطن ،على تنظیمه

أول نص قانوني یجسد نظام الإسكان 1المتعلق بالترقیة العقاریة 07–86رقم  قانونیعدّ ال

التي أعطت في مطلع هذا القانون ،وفق إستراتیجیة جدیدة أطلق علیها مصطلح الترقیة العقاریة

المنتظرة تصورا آخر للسكن وللسیاسة العمرانیة بصفة عامة، إلاّ أنّ هذا القانون لم یحقق الأهداف

الاعتراف بصفة المرقي العقاري منه، بسبب انخفاض الموارد المالیة الإجمالیة للجزائر، وعدم 

  . صللخوا

في تحقیق أهدافه، تدخل المشرع السالف الذكر07–86القانون رقملعدم فاعلیة ونجاحنظرا 

بموجبه استحدثت تقنیة  ذيال 2المتعلق بالنشاط العقاري 03–93بإصداره المرسوم التشریعي رقم 

البیع بناءا على التصامیم، والتي انتشرت انتشارا واسعا بسبب المساعدات المالیة التي تقدمها 

فالمشتري یجد فیها ،على حدّ سواءوالبائعالدولة للمواطنین، وبما تحققه من فوائد لكل من المشتري 

ثمنها دفع بمستقبل دون أن یكون ملزما الوسیلة المثلى التي تمكنه من الحصول على بنایة في ال

فیها الوسیلة الفعالة التي تمكنه من تمویل المشروع عن  ىكاملا دفعة واحدة، في حین البائع یر 

03–93غیر أنه إذا كان المرسوم التشریعي رقم ،طریق ما یحصل علیه من دفعات وتسبیقات

في  نهأ إلاّ دید وهیئات تمویل مختلفة،في إظهار نمط سكني ج همقد سا،المتعلق بالنشاط العقاري

غة بیع العقار على التصامیم، كما أنه لم یحدد یلة لممارسة صلم یضع قواعد وشروط مفصّ الحقیقة

05صادر بتاریخ، 10عدد  ،ر ج ج ، متعلق بالترقیة العقاریة، ج1986مارس 04مؤرخ في ،07–86قانون رقم-1

.)ملغى (1986مارس 

صادر ، 14عدد  ،ج ج ، متعلق بالنشاط العقاري، ج ر1993مارس 01مؤرخ في ،03–93مرسوم تشریعي رقم -2

.ملغى (1993مارس 03بتاریخ  (
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ى إلى فوضى كبیرة مما أدّ ،التزامات وحقوق الأطراف التي تتدخل في انجاز المشاریع العقاریة

ت العدیدة التي تعرض لها المواطنونحتیالاومشاكل عویصة نتیجة توقف أشغال البناء بسبب الا

.من طرف المتعاملین في الترقیة العقاریة 

مه جدّد المشرع الجزائري اهتماتفادي النقائص التي كانت علیها القوانین السابقة،من أجل

فیفري 17المؤرخ في  04–11 رقم إصداره للقانونعلى التصامیم، وهذا من خلالالعقار  بعقد بیع

.3المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011

على  العقار على تقنیة بیعمن خلال القانون المذكور أعلاهالجزائريالمشرعحیث نص

ت سكنیة ومهنیة في توفیر محلاّ  ة الدولةرغبإن دل على شيء فإنه یدل على  وهذا ،التصامیم

هذا إلى جانب  محاربة الأعمال الاحتیالیة التي ،ائیة للمواطنتتناسب مع القدرة الشر لائقةوتجاریة

  .همتصرفاتیقوم بها المرقین العقاریین في هذا المجال من خلال مراقبتهم وضبط 

أحد غة، باعتبار السكن هوم أهمیة بالبیع العقار على التصامییكتسي موضوع عقد 

وطلب مستمر لكل تجمع حضاري حتمیةالشاغل للدولة، وهو ضرورة المواضیع الكبرى والشغل 

ل على المشتري امتلاكه لمسكن قبل الانجاز بما یلائم قدرته الشرائیة ویسهّ ،مهما كان حجمه

.وظروفه وإمكانیاته المادیة

العقد خصوصیة نتیجة لارتباطه بالترقیة یهدف موضوع بحثنا هذا إلى معرفة إن كان لهذا 

إبرامه، بالإضافة إلى تقدیر الضمانات  عقد فياعد والشروط التي یخضع لها اللعقاریة، وبیان القو ا

یحدد القواعد التي تنظم نشاط  الذي 04–11 التي استحدثها المشرع الجزائري في القانون رقم

.قصد حمایة المشتريالترقیة العقاریة

عدد  ،ر  ج  ج  ج،، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة2011فبرایر 17ؤرخ في م،04–11قانون رقم -3

.2011مارس 06صادر بتاریخ ،14
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ة صعوبات تتمثل في الدرجة الاولى في قلة للإشارة عند دراسة هذا الموضوع فقد واجهتنا عدّ 

المراجع العلمیة الجزائریة المتخصصة في هذا المجال نتیجة حداثة هذا الموضوع، وعدم تلقي 

الدراسة الواسعة بعد، كما شكّلت ندرة الإجتهاد القضائي بالخصوص صعوبة أخرى في إعداد هذه 

لتي لها علاقة بهذا الموضوع إفادتنا بالمعلومات المذكرة، بالاضافة إلى إمتناع الإدارة والمؤسسات ا

.اللازمة التي تخدم هذا البحث

وأمام هذه الأهمیة الكبیرة التي تولیها الدولة لموضوع السكن والذي تجسد في التغییرات التي 

:الإشكالیة التالیة أحدثتها على منظومتها القانونیة في هذا المجال إرتأینا طرح 

الجزائري في تنظیمه لعقد بیع العقار على التصامیم في ظل القانون رقم ق المشرع هل وف

  ؟ 11-04

للموضوع،لأنه الانسبالمنهج التحلیليعلى  دنااعتماشكالیةالا الإجابة على هذهومن أجل 

العقاریةیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیةالذي  04 –11 رقم وذلك من خلال ما ورد في القانون

ى عل العقارالذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد بیع 431–13المرسوم التنفیذي رقمو 

الفصل (، لذا في البدایة یتم البحث عن الإطار القانوني لعقد بیع العقار على التصامیم4التصامیم

.)الفصل الثاني(المترتبة عن هذا العقد قانونیةالثار الآ ثم دراسة، )الأول

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على 2013دیسمبر 18مؤرخ في ،431–13رقم مرسوم تنفیذي -4

التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها الملك موضوع عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر 

.2013دیسمبر 25صادر بتاریخ ،66 عدد ،ر ج ج  وكیفیات دفعها، ج



ل ل الأوّ ــــــــصــــــالف

على التصامیم  العقارالإطار القانوني لعقد بیع
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ع الجزائــــــــــري أحكــــــــــام عقــــــــــد البیــــــــــع فــــــــــي الكتــــــــــاب الثــــــــــاني مــــــــــن القــــــــــانون نظــــــــــم المشــــــــــرّ 

ــــــــــ5المــــــــــدني الجزائــــــــــري ــــــــــي البــــــــــاب السّ ــــــــــود، وأدرجــــــــــه ف ــــــــــوان الالتزامــــــــــات والعق ابع ضــــــــــمن بعن

ـــــــــة للملكیـــــــــة، و  ـــــــــود الناقل ـــــــــه فـــــــــي المـــــــــادة عرّ العق ـــــــــ351ف ـــــــــى أنّ البیـــــــــع عقـــــــــد «: ه منـــــــــه عل

ــــــل ال ــــــائع أن ینق ــــــزم بمقتضــــــاه الب ــــــا یلت ــــــا مالی ــــــة الشــــــيء أو حق ــــــي آمشــــــتري ملكی خــــــر ف

.»مقابل ثمن نقدي 

علــــــــى التصــــــــامیم الــــــــذي ظهــــــــر  العقــــــــار صــــــــور البیــــــــع كثیــــــــرة ومتعــــــــددة منهــــــــا عقــــــــد بیــــــــع

للطلـــــــــب علیـــــــــه، حیـــــــــث كن رة عـــــــــرض السّـــــــــیكن وعـــــــــدم مســـــــــاكنتیجـــــــــة لاســـــــــتفحال أزمـــــــــة السّـــــــــ

انتشــــــــــرت ظــــــــــاهرة بیــــــــــع العقــــــــــار علــــــــــى التصــــــــــامیم لاعتبارهــــــــــا أســــــــــلوبا یســــــــــتجیب للمصــــــــــلحة 

  .كن العامة للتخفیف من أزمة السّ 

ع الجزائـــــــــري لـــــــــم یدرجـــــــــه أن المشـــــــــرّ إلاّ مـــــــــن أهمیـــــــــة هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن البیـــــــــوع، غم بـــــــــالرّ 

خـــــــــلال ضـــــــــمن أنـــــــــواع البیـــــــــوع التـــــــــي أوردهـــــــــا فـــــــــي القـــــــــانون المـــــــــدني، حیـــــــــث تناولـــــــــه مـــــــــن 

ـــــــــــــق بالنشـــــــــــــاط العقـــــــــــــاري، إلاّ  03–93 رقـــــــــــــم المرســـــــــــــوم التشـــــــــــــریعي ع قـــــــــــــد أن المشـــــــــــــرّ المتعل

د القواعـــــــــد التـــــــــي تـــــــــنظم الـــــــــذي یحـــــــــدّ  04-11 رقـــــــــم ألغـــــــــى هـــــــــذا المرســـــــــوم بموجـــــــــب القـــــــــانون

.نشاط الترقیة العقاریة 

علـــــــى التصـــــــامیم العقـــــــار تكییـــــــف عقـــــــد بیـــــــعســـــــوف نتنـــــــاول وعلـــــــى ضـــــــوء مـــــــا ســـــــلف ذكـــــــره 

).المبحث الثاني(ا كیفیة إبرام هذا العقد وكذ، )المبحث الأول(

ــــــي ،58-75أمــــــر رقــــــم -5 ــــــانون المــــــدني، ج ر ج ج، عــــــدد 1975ســــــبتمبر 26مــــــؤرخ ف ، صــــــادر 78، متضــــــمن الق

.،معدل ومتمم 1975سبتمبر 30بتاریخ 
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المبحث الأول 

على التصامیم العقار تكییف عقد بیع

هذا العقد الذي یختلف تكییف عقد بیع العقار على التصامیم یقودنا إلى البحث في مفهوم إنّ 

لطبیعة والخصوصیة ه الهذا الاختلاف والذي مردّ ، ونظرا )المطلب الأول(كثیرا عن البیع العادي

یضا تمییزه عن بعض المعاملات أیستدعي التي یتمیز بها عقد البیع على التصامیم، فإن هذا

.المطلب الثاني(القانونیة الأخرى (

لب الأولالمط

على التصامیم  العقار بیعمفهوم عقد 

مفهوم هذا العقد مسألة جوهریة، ولبیانعلى التصامیم یعدّ  العقار إن تحدید مفهوم عقد بیع

، وكذا )الفرع الثاني (، والبحث في طبیعته القانونیة )الفرع الأول (ق أولا إلى تعریفه سنتطرّ 

.)الفرع الثالث (تبیان خصائص هذا العقد 

الفرع الأول  

على التصامیم  العقار تعریف عقد بیع

وفة في الجزائر وحدیثة النشأة إلاّ على التصامیم من العقود الغیر معر  العقار یعتبر عقد بیع

هذا المرسوم لم ، حیث أنّ 6المتعلق بالنشاط العقاري03-93بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

الذي  04–11  رقم المشرع الجزائري تدارك الأمر في القانون الجدیدأنّ یقم بتعریف هذا العقد، إلاّ 

  .ةیحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاری

بحیث سنقوم  عطاء تعریف واضح وشامل لهذا العقد،إاجتهد العدید من الفقهاء في كما

).ثانیا(التعریف القانونيكذا و  ،)أولا(تعریف الفقهيبالتطرّق إلى ال

.)ملغى(مرجع سابق، متعلق بالنشاط العقاري،03–93مرسوم تشریعي رقم 6-
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التعریف الفقهي : ولا أ

بیع  ده عقأنّ ف على رِّ على التصامیم، فقد عُ بیع الة تعریفات لعقد وردت من الناحیة الفقهیة عدّ 

یده في الأجل یم تشبأن یتمّ –البائع  –ي یلتزم بمقتضاه المرقّ ،التشییدعقاري محله عقار في طور 

ن یدفع للبائع أثناء أشتري الذي یلتزم بللمتهاصفات المطلوبة على أن ینقل ملكیالمتفق علیه وبالمو 

.7الطرفین باتفاقجال دفعها أو د قیمتها وطریقة ید دفوعات مخصومة من ثمن البیع، تحدّ یالتش

وبموجب ،یده بعدیم هو عقد یرد على عقار لم یتم تشعلى التصامیبیع ال ویرى البعض بأنّ 

ي قّ ها العقد، وبالتالي یلتزم المر دنة یحدّ لتصامیم معیّ وفقا نة هذا العقد یتعهد البائع بإنشاء بنایة معیّ 

.8تتب بدفع ثمن نقدي اه، كما یلتزم المكب وتسلیمه إیّ تالعقاري بنقل ملكیة هذا العقار إلى المكت

بیع لعقار لم ینجز بعد ،فیلتزم «: ه ف بعض الفقه بیع العقار على التصامیم بأنّ كما عرّ 

.»المرقي العقاري بإنجازه ونقل ملكیته للمكتتب ویكون بأشكال مختلفة حسب نوع البیع

لتزامات المرقي العقاري دون الأخذ بعین الاعتبار التزامات ا یعاب على هذا التعریف كونه یبرز

هذا العقد یختلف عن العقد ا لمثل هذه البیوع، كون أنّ یالمكتتب التي بدورها تمثل عنصرا أساس

.9العادي 

ملتقى ال أعمال،04–11 رقم زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم وفقا للقانون-7

جامعة محمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر،

.88، ص 2013فیفري 18و 17ر، بسكرة، یومي ــخیض

في  ماجستیرالنوي عقیلة، النظام القانوني لعقد بیع العقار بناءا على التصمیم في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -8

.13، ص 2004، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، الحقوق

، تخصــــص عقـــــود فــــي الحقـــــوقماجســــتیرالبوجنــــان نســــیمة، عقـــــد البیــــع بنـــــاءا علــــى التصــــامیم، مـــــذكرة لنیــــل شـــــهادة -9

.12، ص 2009ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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)المرقي العقاري(هو العقد الذي یلتزم بموجبه البائع «: ه فه بعض الفقه العربي بأنّ كما عرّ 

ة التي یحددها العقد، وأن یأتي هذا البناء مطابقا لعقار المتعاقد علیه خلال المدّ ببناء ا

للمواصفات والتصامیم والنماذج والرسومات المتفق علیها كما یلتزم بأن ینقل حقوقه على 

كیة المنشآت الأرض، وكذلك ملكیة البناء المقام على الأرض الموجود وقت إبرام البیع، وینقل مل

)تب تالمك(د الانتهاء منها، ویلتزم المشتريل إلى المشتري بمجرّ لا بأوّ وّ أم مستقبلا التي ستقا

.10»م في أعمال البناء بدفع الثمن حسب التقدّ 

فه الأستاذ كما حاول بعض الأساتذة في القانون تعریف هذا العقد، حیث عرّ 

"BARATON" د بعد، یلتزم البائع بمقتضاه ار لم یشیّ عقّ البیع الذي یقع على«:بأنه

د من الحصول على السیولة لمشتري، هذه الطریقة تسمح للمشیّ ل الانجاز والالتزام بنقل الملكیةب

.11»الانجازالمالیة تساعده في تجمیع رأسمال مشروع، وذلك لبیع العقار قبل وأثناء مراحل

كلا  بالتزاماتة فیما یتعلق جانب من التشابه خاصّ من خلال هذه التعاریف الفقهیة نلاحظ 

:حیث تتمثل في ،من المرقي العقاري والمكتتب

.الالتزام بالانجاز-

  . دة في العقدة المحدّ الالتزام بالمدّ -

.الالتزام بنقل ملكیة العقار للمكتتب-

.الالتزام بالتسلیم-

.التزام المشتري بدفع الثمن المتفق علیه-

عقـــــد بیـــــع عقـــــار موجـــــود (عزالـــــدین زوبـــــة، خصوصـــــیة عقـــــد بیـــــع العقـــــار علـــــى التصـــــامیم عـــــن عقـــــد البیـــــع العـــــادي-10

ـــــد ـــــار الحضـــــري وأثارهـــــا أعمـــــال ، )وقـــــت التعاق ـــــوطني حـــــول إشـــــكالات العق ـــــى ال ـــــر،الملتق ـــــة فـــــي الجزائ ـــــى التنمی ـــــة عل كلی

.46، ص 2013فیفري  18و 17 یوميجامعة محمد خیضر، بسكرة،،والعلوم السیاسیةالحقوق

11 - HDEFFINGER Baraton, vente d’immeuble à construire, répertoire de droit civile, 2 éme édition, Dalloz,

paris, 1988 , p 12.
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التعریف القانوني :ثانیا 

تعتبر تقنیة بیع العقار على التصامیم من البیوع المستحدثة في النظام القانوني الجزائري 

  . اةمهذا البیع وجعله من العقود المسمقارنة بالتشریع الفرنسي الذي أقرّ 

ومن بعده 0712-86 رقم نقانو ال أيالجزائر  في م الترقیة العقاریةل قانون ینظّ لى أوّ إبالرجوع 

.13منها لم یتطرقا إلى تعریف هذا العقد الجدیدكلّ نلاحظ أنّ ،03–93 رقم المرسوم التشریعي

عقد بیعل هتعریفوهذا من خلال04–11ع تدارك هذا النقص في القانون رقم المشرّ أنّ غیر 

عقد البیع على التصامیم لبنایة «:من هذا القانون بقولها 28المادة على التصامیم في  العقار

تحویل حقوق س الذي یتضمن ویكرّ العقد في طور البناء، هو  أوجزء من بنایة مقرر بناؤها  أو

، وفي الأشغالم ي العقاري ولفائدة المكتتب موازاة مع تقدّ الأرض وملكیة البنایات من طرف المرقّ 

.جازما تقدم الانعر كلّ سّ یلتزم المكتتب بتسدید الالمقابل 

.»د نموذج عقد البیع على التصامیم عن طریق التنظیمیحدّ 

د قواعد التي تنظم الذي یحدّ 04–11من القانون رقم28لمادةا لنصاستقرائنا من خلال 

:ذا العقد ركز على النقاط التالیةع الجزائري في تعریفه لهالمشرّ أنّ شفّ یة العقاریة، نستنشاط الترق

.ا أن تكون عین كاملة أو جزء منها محل بناء أو في طور الإنجاز بیع، إمّ العین محل ال-

ــــار- س حقــــوق وواجبــــات علــــى الطــــرفین الالتــــزام بهــــا، حیــــث المترتبــــة عــــن العقــــد، أیــــن كــــرّ الآث

ـــــــى المرقـــــــي العقـــــــاري السّـــــــ ـــــــى متابعـــــــة تقـــــــدّ یجـــــــب عل ـــــــى هر عل م الأشـــــــغال، بالمقابـــــــل یجـــــــب عل

ـــــ ـــــب بتســـــدید السّ ـــــقعر وفـــــق مـــــا أتّ المكتت ـــــد كلمـــــا تقـــــدّ  ف كمـــــا ،مت أشـــــغال البنـــــاءعلیـــــه فـــــي العق

ــــــتمّ أحالنــــــا المشــــــرّ  ــــــى أن ی ــــــا ع إل ــــــد وفق ــــــق التنظــــــیم وهــــــو المرســــــوم لنمــــــوذج یحــــــدّ  العق د عــــــن طری

یحـــــدد نمـــــوذجي عقـــــد حفـــــظ الحـــــق وعقـــــد البیـــــع علـــــى التصـــــامیم الـــــذي  431-13التنفیـــــذي رقـــــم 

).ملغى(رجع سابق ، متعلق بالترقیة العقاریة، م07–86قانون رقم -12
.87زرارة عواطف، مرجع سابق ، ص -13
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ع علــــى التصــــامیم ومبلــــغ للأمــــلاك العقاریــــة وكــــذا حــــدود تســــدید ســــعر الملــــك موضــــوع عقــــد البیــــ

.5814-94بدوره ألغى المرسوم التنفیذي رقم ، عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

د فیه طبیعة هذا العقد التي ع الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا شاملا یحدّ المشرّ نلاحظ أیضا أنّ 

  .ة امّ تبرز خصوصیته عن عقد بیع العقار المنظم وفقا لأحكام القواعد الع

الثاني الفرع 

على التصامیم العقار الطبیعة القانونیة لعقد بیع

بة الأمر الذي جعل الفقه یختلف حول على التصامیم من العقود المركّ  العقار یعتبر عقد بیع

، إذن ففیما 15ه لم یكن یوجد إطار قانوني یضبطهة أنّ تحدید الطبیعة القانونیة لهذا العقد، خاصّ 

بیعة القانونیة لهذا العقد ؟تتمثل الط

)أولا ( ولتحدید الطبیعة القانونیة لهذا العقد، سنقوم بدراسة طبیعة العقد من حیث نوعیته 

.)ثانیا (دى تجاریة ومدنیة هذا العقد وم

طبیعة العقد من حیث نوعیته : أولا 

ى التصامیم من حیث نوعیته  لقد ساد الاختلاف بین الفقهاء حول تحدید طبیعة عقد البیع عل

ه عبارة عن عقد مقاولة حیث یلتزم المقاول بتنفیذ العمل محل العقد المعهود به إلیه نّ لبعض أفیرى ا

مقابل أجر یدفعه المشتريعقد المقاولة خلال المدة المحدّدة والمنصوص علیها في العقد بموجب 

مل، بینما البیع على التصامیم یلزم المرقي یعاب على هذا الرأي أن عقد المقاولة یهدف إلى أداء ع

، یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق 1994مارس 07مؤرخ في ،58–94مرسوم تنفیذي رقم -14

) .ى ملغ(1994مارس 09، صادر بتاریخ 13في مجال الترقیة العقاریة، ج ر ج ج، عدد 

.17نوي عقیلة، مرجع سابق، ص -15
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من جهة أخرى یذهب بعض الفقهاء إلى اعتباره بیع ،16العقاري بنقل ملكیة العقار إلى المكتتب 

المرقي العقاري بنقل الملكیة حیث یلتزم بب التزامات متبادلة بین الأطراف المتعاقدة، عادي یرتّ 

.یه فق علمن المتّ الثّ ویلتزم المكتتب بتسدید 

ه یعاب علیه ة العقار كما هو الحال في البیع العادي غیر أنّ هذا العقد ینقل ملكیّ صحیح أنّ 

الانجاز، وهذا ما یظهر وجه إتمامبرم بعد الانجاز، بینما البیع العادي یه یبرم قبل إتمامأنّ 

.17الاختلاف في طبیعة العقدین 

ع ، یرجـــع أساســا إلـــى التســمیة التـــي وضــعها المشـــرّ اهــفـــرد بند نوعیـــة هــذا العقـــد التــي یمــا یؤكّــ

)"البیع على التصامیم"سماهالجزائري لهذا النوع من البیع الجدید، حیث la vente sur plans)

"بیــــــــــع العقـــــــــار فــــــــــي طـــــــــور الانجــــــــــاز"فقـــــــــد أطلــــــــــق علیـــــــــه تســـــــــمیة الفرنســــــــــيأمـــــــــا المشـــــــــرع 

( La vente d’immeuble à construire )18.

ة ع الجزائري بأحكام خاصّ مه المشرّ عقد البیع على التصامیم عقد مسمى حیث نظّ علیه فإنّ 

الذي  04- 11 رقم المتضمن النشاط العقاري، ثم القانون03-93تضمنها المرسوم التشریعي رقم 

ة ینفرد بها عن باقي د القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، فهذا العقد له طبیعة خاصیحدّ 

صیقیتضح أنه عقد ل19ه بالرجوع إلى نموذج عقد البیع على التصامیمالعقود المشابهة له، كما أنّ 

.20هذا العقد ذو طبیعة خاصة  ن، إذنشاط الترقیة العقاریةب

ماجســــــتیر فــــــي العلــــــوم العربـــــي بــــــاي یزیــــــد، النظــــــام القــــــانوني للترقیــــــة العقاریــــــة فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة -16

.78، ص 2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق،القانونیة، تخصص قانون عقاري،

.79مرجع نفسه، ص -17

.22مرجع سابق، ص نوي عقیلة،-18

.یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم، مرجع سابق، 431–13أنظر المرسوم التنفیذي رقم -19

.18بوجنان نسیمة، مرجع سابق، ص -20
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على التصامیم العقار تجاریة ومدنیة عقد بیع:ثانیا 

 رقم  بالرجوع إلى القانونتهتجاریلى التصامیم من حیث ع العقار یمكن تحدید طبیعة عقد بیع

منه التي 19في نص المادة وذلك  الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04

معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة نشاط  أویسمح لكل شخص طبیعي «:تنص على 

طبقا للتشریع المعمول به وحسب الشروط ، أعلاه 18و 03الترقیة العقاریة موضوع المادتین 

.»دة في هذا القانون المحدّ 

الأمــــــــــر یقتضــــــــــي الرجــــــــــوع لأحكـــــــــام التقنــــــــــین التجــــــــــاري، فــــــــــي فـــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال فـــــــــإن 

.21منه02نص المادة 

علـــــــــــــى المرقــــــــــــــي  04-11 رقـــــــــــــم ع الجزائـــــــــــــري فـــــــــــــي القــــــــــــــانونالمشــــــــــــــرّ اشـــــــــــــترطكمـــــــــــــا 

ــــــــاري ســــــــواء كــــــــان شــــــــخص طبیعــــــــي أو م ــــــــي الســــــــجل التجــــــــاري وهــــــــذا العق عنــــــــوي التســــــــجیل ف

.0122فقرة 04في المادة ما تم النص علیه 

المرقي العقاري یكتسب صفة التاجر ویخضع في معاملاته نّ فإمن خلال المواد السالفة الذكر 

، وعلیه یجب التمتع بالأهلیة القانونیة لمزاولة النشاط 23المقررة في القانون التجاري الأحكامإلى 

.24التجاري من طرف المرقي العقاري 

عدد  متضمن القانون التجاري، ج ر ج ج،ال ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75من الأمر رقم02المادة أنظر -21

.، معدل ومتمم 1975دیسمبر 19، صادر بتاریخ 101

یرخص  «: على لقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریةایحدد ،04-11من القانون رقم  01 فقرة 04تنص المادة -22

»للمرقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة

، الطبعة الثانیة، دار هومه  )مدعم بقرارات قضائیة (لتصرفات العقاریة في القانون الجزائري خلفوني مجید، شهر ا-23

.100، ص 2011الجزائر، 

الأنشطة التجاریة –الحرفي –تاجر –الأعمال التجاریة (فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري -24

.106، ص 2003ثاني، د  ط، بن خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الجزء ال)السجل التجاري –المنظمة 
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03–93المرسـوم التشـریعي رقـم علیـه فـيعلـى مـا تـم الـنص  دأكّـ 04-11 رقم القانونأنّ نلاحظ 

أمـا فیمـا یخـص المكتتـب فـإن هـذا العقـد ، 25الذي اعتبر المتعامل في الترقیة العقاریـة تـاجراالملغى

، ویترتــب علــى تهنهــال إعــادة البیــع كحرفــة یممــن أجــإذا كــان قــد قــام بالشــراء ذو طــابع مــدني، إلاّ 

تحدیــد تجاریــة ومدنیــة عقــد البیــع علــى التصــامیم إثــارة موضــوع وجــود نزاعــات بــین المكتتــب وكــذا 

.26المرقي العقاري وكذا الجهة المختصة للفصل فیه ومسائل الإثبات

الفرع الثالث

على التصامیم العقار خصائص عقد بیع

زه مـن خصـائص، لـذا یـف عـن بیـع العقـار العـادي، لمـا یمى التصـامیم، یختلـبیع العقـار علـإنّ 

لة جوهریــة لاســتكمال بیــان مفهومــه ولتحدیــد أالخصوصــیة فــي هــذا العقــد مســأوجــهســتكون دراســة 

وكــذا ) أولا  (طرق إلــى خصائصــه طبقــا للقواعــد العامــة ســنتخصــائص عقــد البیــع علــى التصــامیم 

.)ثانیا(04-11 رقم ة العقاریةلقانون الترقیخصائص العقد طبقا 

طبقا للقواعد العامة:  أولا

عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم لـــه خصـــائص مشـــتركة مـــع البیـــع التقلیـــدي، وهـــذه الخصـــائص إنّ 

:ستكون محل تفصیل في العناصر التالیة 

ـــــقابـــبم أي :عقــــد معاوضــــة - ـــــت علیــــه المــــــنصوهــــذا مــــا ل ــــــــ ـــــم 58 ادةـــ ـــــقانـــــن الـ ـــــون المـــــــ دني ــــ

.27جزائريـــال

.ملغى (، مرجع سابق المتعلق بالنشاط العقاري، 03–93 رقم من المرسوم التشریعي 04و 03المادتین أنظر -25 (

.75، ص 2001، د ط، دار الهدى، الجزائر، )دراسة تحلیلیة (بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة -26

.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر 58أنظر المادة -27
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الأولدم إذ یقـ)البائع والمشـتري( ةالمتعاقد الأطرافبین )معاوضة(فعقد البیع یتضمن عقد مبادلة 

.28ا مالیا نقدیا مقابل ذلك مبلغویدفع الثاني ،الأخیرینا لهذا عشیئا م

همـا شـتري التزامـات متبادلـة أي كـل منبحیـث تترتـب علـى عـاتق البـائع والم:عقد ملـزم لجـانبین -

.29خرالآ فیكون دائنا ومدینا للطر 

ید یي العقـاري یلتـزم بتشـقـالمر حیث تظهر هذه الخاصیة في عقد البیع على التصامیم كـون أنّ 

.ما تقدم الانجازالبنایة وبالمقابل یقوم المكتتب بدفع الثمن كلّ 

مــن 351ه ناقــل للملكیـة، بحیــث عرفتـه المــادة أنّــمــن خصـائص عقــد البیـع:عقـد ناقــل الملكیــة -

نقل ملكیة الشيء أو حقا مالیا مقابل ثمن بائعبعقد یلتزم فیه ال«: ه نّـأي القانون المدني الجزائر 

»نقدي 

قد عیوع، وینطبق هذا الالتزام على إذن فعقد البیع یلزم البائع القیام بنقل الملكیة في مختلف الب

.30تصامیم البیع على ال

04-11طبقا لقانون الترقیة العقاریة :ثانیا 

زیادة على خصائص عقد البیع على التصامیم طبقا للقواعد العامة هنـاك خصـائص ینفـرد بهـا

 04-11 رقــم ، وهــذه الخصــائص نستشــفها مــن خــلال القــانونالأخــرىدون بــاقي عقــود البیــع ده حــو 

:اط الآتیة قندرجها في النالتيریة و لترقیة العقام نشاط اد القواعد التي تنظّ الذي یحدّ 

علــــــى التصــــــامیم یقــــــع علــــــى محــــــل غیــــــر موجــــــود أثنــــــاء التعاقــــــد  العقــــــار عقــــــد بیــــــع-

أي محــــــــل بیـــــــع العقــــــــار علــــــــى التصــــــــامیم أثنــــــــاء التعاقــــــــد :لا بلكنــــــــه قابــــــــل للوجــــــــود مســــــــتق

.24، ص 1996محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -28

.25مرجع نفسه، ص -29

.13بوجنان نسیمة، مرجع سابق، ص -30
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د العقـــــــــــار غیـــــــــــر موجـــــــــــود ولكنـــــــــــه محقـــــــــــق الوجـــــــــــو لا یوجـــــــــــد إلا التصـــــــــــامیم والنمـــــــــــاذج أي أنّ 

.31لا بمستق

لأن عملیة البناء یمكن ،تزاماتالإل ورا مهما في تنفیذدعنصر الزمن یلعب أي أنّ :عقد زمني -

.32ة معینة تدوم لمدّ  أن

م بأنه ه من الصعب وصف عقد بیع العقار على التصامینّ أ الأولىیبدو للوهلة :عان إذعقد  -

علیها الفعلي للسلعة المتعاقد  أوالقانوني  رتكاالاحعنصر توفره علىعقد إذعان بالنظر إلى عدم

.المتمثلة في العقار المبیع من طرف المرقین العقاریین 

مناقشة المرقي العقاري سالفا ومسبقا ولا یقبل أي  عهاالتي یضإلا أن رضوخ المكتتب للشروط 

في هذا العقد  خاصیة عقد الإذعان أو، وهو ما یؤكد وجود ملامح يبشأنها فیعتبر الطرف القو 

.33الجدید

، ضمان حسن إنجاز البنایة أهمها الضمان العشري:ةالمكتتب محمي بموجب ضمانات خاص-

.وضمان حسن سیر عناصر التجهیز

ر مراحل الانجازاط وحسب تطوّ سذلك لإمكانیة دفع الثمن على أقو :  مشتريللمنح تسهیلات -

.34والبناء

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار أعماللمشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،بلجراف سامیة، ضمانات ا-31

 18و 17جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالحضري وأثره على التنمیة في الجزائر،

.572، ص 2013فیفري 

، رسالة مقدمة )دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والجزائري (عیاشي شعبان، عقد بیع العقار بناء على التصامیم -32

.54، ص 2012دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، درجةلنیل

.14بوجنان نسیمة، مرجع سابق، ص -33

الحــــــــــق وعقــــــــــد یحــــــــــدد نمــــــــــوذجي عقــــــــــد حفــــــــــظ ، 431–13مــــــــــن المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي رقــــــــــم03المــــــــــادة انظــــــــــر -34

.لى التصامیم، مرجع سابقالبیع ع
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المطلب الثاني

القانونیةالمعاملاتعلى التصامیم عن بعض عقارال تمییز عقد بیع

غیــــــــــــر علــــــــــــى التصــــــــــــامیم یتمیــــــــــــز وینفــــــــــــرد بخصــــــــــــائص جوهریــــــــــــة  العقــــــــــــار عقــــــــــــد بیــــــــــــع

ـــــى عقـــــار غیـــــر موجـــــود، كمـــــا  لـــــهحدة فـــــي العقـــــود الأخـــــرى، منهـــــا أن مموجـــــو  ـــــهیقـــــع عل أنّ

ــــــــةمــــــــن ــــــــود الزمنی ــــــــا ،العق ــــــــزه عــــــــن ومــــــــن هن ــــــــة لتمیی ــــــــوارق الجوهری ــــــــد الف ــــــــالتوقف عن ســــــــنقوم ب

وعقــــــــد، )الفــــــــرع الأول(عقــــــــد المقاولــــــــةالعقــــــــود المشــــــــابهة لــــــــه، بحیــــــــث ســــــــنمیزه عــــــــن بعــــــــض

ــــــــاني(حفــــــــظ الحــــــــق ــــــــرع الث ــــــــد البیــــــــع بالإیجــــــــارو ، )الف ــــــــث(عق ــــــــرع الثال ــــــــر ،)الف ــــــــي الأخی وف

).الفرع الرابع(عن عقد البیع بالتقسیطسنمیزه 

الأولالفرع                                        

على التصامیم عن عقد المقاولةالعقار تمییز عقد بیع

على التصامیم تظهر في كون أن العقار  ن عقد المقاولة وعقد بیعبیإن معیار وأهمیة التمییز 

أجر د بمقتضاه أحد المتعاقدین وهو المقاول أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل المقاولة عقد یتعهّ 

.35العمل بر  هویتعهد به المتعاقد الأخر و 

، بینمــــــــــا البیــــــــــع لتــــــــــزم بــــــــــأداء عمــــــــــلولــــــــــة عــــــــــن البیــــــــــع كــــــــــون أن المقــــــــــاول یاتتمیــــــــــز المق

.36رض منه هو نقل الملكیةلغا

المرقـــــــــي  هبیـــــــــع العقــــــــار علـــــــــى التصـــــــــامیم، هــــــــو البیـــــــــع الـــــــــذي یلتــــــــزم بموجبـــــــــأمــــــــا عقـــــــــد 

.37د في العقد مقابل ثمن یدفعه المكتتب ار خلال أجل محدّ قالعقاري ببناء ع

.، مرجع سابقمتضمن القانون المدني،58–75رقم  من الأمر549المادة أنظر -35

قــــــــــــــدري عبــــــــــــــد الفتــــــــــــــاح الشــــــــــــــهاوي، عقــــــــــــــد المقاولــــــــــــــة فــــــــــــــي التشــــــــــــــریع المصــــــــــــــري والمقــــــــــــــارن، د ط، منشــــــــــــــأة -36

.38، ص 2004المعارف، مصر، 

.31عیاشي شعبان، مرجع سابق، ص -37



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

18

ن عقد بیع العقار على مأن عقد المقاولة یقترب في مفهومهمن خلال هذین التعریفین یتضح 

   ؟ أوجه الاختلاف بینهماالإشكال المطروح هو فيالتصامیم لكن

العمــــــــــل المــــــــــواد التــــــــــي م عملــــــــــه علــــــــــى أن یقــــــــــدم ربّ یإذا اقتصــــــــــر المقــــــــــاول علــــــــــى تقــــــــــد

.38العقــــــــــــــد یعتبــــــــــــــر عقــــــــــــــد مقاولــــــــــــــةلــــــــــــــه، فــــــــــــــإن یســــــــــــــتخدمها المقــــــــــــــاول فــــــــــــــي انجــــــــــــــاز عم

المقاولــــــــة قــــــــد یشــــــــتبه ببیــــــــع العقــــــــار م المقــــــــاول المــــــــواد والعمــــــــل معــــــــا، فــــــــإن عقــــــــد أمــــــــا إذا قــــــــدّ 

ــــــــــة  ــــــــــب : فمــــــــــثلا 39علــــــــــى التصــــــــــامیم فــــــــــي هــــــــــذه الحال ــــــــــة بنــــــــــاء مــــــــــن شــــــــــخصإذا طل مقاول

ــــــــى أنَّ ،مقابــــــــل نقــــــــدي یدفعــــــــه هــــــــذا الشــــــــخصبین عــــــــالقیــــــــام ببنــــــــاء منــــــــزل م المقــــــــاول هــــــــو عل

ـــــــدّ  ـــــــذي یق ـــــــال ـــــــة نكـــــــون بصـــــــدد عق ـــــــي هـــــــذه الحال ـــــــده، فف ـــــــاء مـــــــن عن ـــــــد م مـــــــواد البن د مشـــــــابه لعق

ـــــــــى التصـــــــــامیم ـــــــــع عل ـــــــــ،البی ـــــــــاول بإنأمّ ـــــــــام المق ـــــــــط دون تقدیمـــــــــه ا إذا ق ـــــــــاء فق لمـــــــــواد جـــــــــاز البن

.البناء فنحن بصدد عقد مقاولة 

La)بینهما هو ملكیة الأرض أن معیار التفرقة 40یرى البعض  Propriété du sol)، ویفرق

:لدكتور محمد مرسي زهرة بین ثلاث حالات ا

م مالــــــــــك الأرض المـــــــــــواد المســــــــــتخدمة فـــــــــــي انجــــــــــاز عملیـــــــــــة إذا قـــــــــــدّ :الحالــــــــــة الأولـــــــــــى -

.دور المقاول على العمل فقط فإن العقد یعتبر عقد مقاولة  رالبناء، واقتص

ــــــــــــة الثانیــــــــــــة - م الأرض، وقــــــــــــدم المقــــــــــــاول یالعمــــــــــــل علــــــــــــى تقــــــــــــدإذا اقتصــــــــــــر ربّ :الحال

.كون بصدد عقد مقاولة نإلى عمله المواد التي یستخدمها في إنجازه بالإضافة

وهــــــــي الحالــــــــة التــــــــي یقــــــــوم فیهــــــــا المقــــــــاول بإقامــــــــة البنــــــــاء علــــــــى أرض :الحالــــــــة الثالثــــــــة -

منحــــــــه ســـــــــلطة البنــــــــاء علیهـــــــــا وبمــــــــواد مـــــــــن یمملوكــــــــة لــــــــه أو علـــــــــى الأقــــــــل صـــــــــاحب الحــــــــق 

ع بیــــــــع لي، أســــــــماه المشــــــــرّ فــــــــإن هــــــــذا العقــــــــد یعتبــــــــر بیعــــــــا واردا علــــــــى شــــــــيء مســــــــتقب،عنــــــــده

.15سرایش زكریا، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، د ط، دار الهدى، الجزائر، د س، ص -38

.، مرجع سابقمتضمن القانون المدني،58–75من الأمر  02فقرة  550المادة أنظر -39

.38عیاشي شعبان، مرجع سابق، ص -40
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كمـــــــــا یمكـــــــــن تمییـــــــــز عقـــــــــد المقاولـــــــــة ،41عقـــــــــار تحـــــــــت الإنجـــــــــاز أو البیـــــــــع علـــــــــى التصـــــــــامیم 

ــــــــى التصــــــــامیم فیمــــــــا یخــــــــص دعــــــــوى ال ــــــــد البیــــــــع عل ــــــــى عقـّـــــــغــــــــبعــــــــن عق ــــــــذي یــــــــرد عل ار ن ال

والهــــــــــدف منهــــــــــا تكملــــــــــة الــــــــــثمن، هــــــــــذه الــــــــــدعوى یمكــــــــــن قبولهــــــــــا فــــــــــي عقــــــــــد البیــــــــــع علــــــــــى 

.42التصامیم دون عقد المقاولة 

ون ز عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد المقاولة، كوالخلاصة من كل ذلك، أن ما یمیّ 

.لملكیة عكس عقد المقاولة لعقد البیع على التصامیم ناقل 

الفرع الثاني

على التصامیم عن عقد حفظ الحق العقار تمییز عقد بیع

ع ع الجزائري من المشرّ المشرّ عقد حفظ الحق یعتبر من عقود الترقیة العقاریة، واستمده

ع الفرنسي الذي یدرجه ضمن البیع تحت الإنشاء مع بعض الاختلافات، حیث نص علیه المشرّ 

اه بموجب غ، وأل43تعلق بالترقیة العقاریةالم07-86ة بموجب القانون رقم الجزائري لأول مرّ 

.44المتعلق بالنشاط العقاري  03-93 رقم المرسوم التشریعي

الذي  04-11من القانون رقم 27المادة  في ع الجزائري عقد حفظ الحقالمشرّ  فعر  كما

عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم «:یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة بقوله 

، منشأة )دراسة مقارنة في القانون المصري والكویتي والفرنسي (محمد المرسي زهرة، بیع المباني تحت الإنشاء-41

.04، ص 1989المعارف، مصر، 

.، مرجع سابقمتضمن القانون المدني، 58–75من الأمر رقم 358المادة أنظر -42

هذا العقد فمرة ینص المتعلق بالترقیة العقاریة لم یستقر على تسمیة واحدة ل07–86المشرع الجزائري بموجب القانون -43

Contrat"على عقد حفظ الحق  de Réservation"         ومرة أخرى ینص على عقد تمهیدي

"Contrat préliminaire" كما سماه المشرع الفرنسي ،.

.ملغى (متعلق بالنشاط العقاري، مرجع سابق،03–93مرسوم تشریعي رقم -44 (
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 رفي طور البناء لصاحب حفظ الحق فو المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو  هبموجب

.دفعه هذا الأخیر ی قیابل تسبإنهائه مق

هذا الأخیر باسمصاحب حفظ الحق، لحساب مفتوح ق المدفوع من طرف یسبتیودع مبلغ ال

.»من هذا القانون 56هیئة ضمان عملیة الترقیة العقاریة المنصوص علیها في المادة  لدى

أطراف  تضح لنا أنّ من خلال التعریف الذي أعطاه المشرع الجزائري لعقد حفظ الحق، ی

وصاحب حفظ الحق من جهة أخرى، فالمرقي ،العلاقة القانونیة هما المرقي العقاري من جهة

صاحب حفظ الحق، مقابل لالعقاري یلتزم بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، فور إنهائه 

كما أنه بالرجوع إلى ،یةق لدى هیئة ضمان عملیة الترقیة العقار یسبتالتزام هذا الأخیر بدفع ال

موذجي عقد حفظ المحدد لن2013دیسمبر سنة 18المؤرخ في 431-13المرسوم التنفیذي رقم

الخاص ع الجزائري قد نص في الملحق الثانيالمشرّ الحق وعقد البیع على التصامیم ، نلاحظ أنّ 

ل طبقا لأحكام عقد حفظ الحق یخضع للتسجیالتسجیل، أنّ بندبنموذج عقد حفظ الحق تحت 

.قانون التسجیل والطابع، وهو معفى من التزام الشهر العقاري

من إتباع إجراءات شكلیة دقیقة، حیث الرجوع للقواعد العامة حتى تنقل الملكیة العقاریة لابدّ بف     

45ري العقود الرسمیة القیام بإجراءات تسجیلها وشهرها بالمحافظة العقاریةع على محرّ أوجب المشرّ 

لا تنتقل «:على أنه  ج م من ق793المادة حیث نصت ،46وذلك قبل تسلیم العقود لأصحابها 

متعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا بین كان ذلك  اسواءالحقوق العینیة الأخرى للعقار و  الملكیة

.»القوانین التي تدیر الشهر العقاري علیها القانون بالأخصّ روعیت الإجراءات التي نصّ 

اریــــــــــة فــــــــــي ضــــــــــوء آخــــــــــر التعــــــــــدیلات وأحــــــــــدث الأحكــــــــــام، د ط، دار حمــــــــــدي باشــــــــــا عمــــــــــر، نقــــــــــل الملكیــــــــــة العق-45

.19، ص 2001هومه، الجزائر، 

بـــــن عبیــــــدة عبــــــد الحفــــــیظ، إثبــــــات الملكیــــــة العقاریــــــة والحقــــــوق العینیــــــة العقاریــــــة فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري، د ط، دار -46

.59، 58، ص ص 2014هومه، الجزائر، 



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

21

عقد حفظ الحق لا یخضع لإجراءات الشهر العقاري على غرار عقد البیع على التصامیم 

د یحدّ الذي  04-11 رقم من القانون01فقرة  34المادة الذي یخضع للشهر العقاري، وذلك حسب 

.47القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 

التصامیم كون أن عن عقد البیع علىذكره یمكن تمییز عقد حفظ الحقمن خلال ما سبق 

وهذا عكس عقد حفظ الحق الذي لا ینقل ملكیة العقار محل حفظ لملكیة لقل ناهذا الأخیر عقد

.الحق

الثالثالفرع 

الإیجاربعلى التصامیم عن عقد البیع  العقار تمییز عقد بیع

ذلك من خلال نص المادة لقد أعطى المشرع الجزائري تعریفا خاصا لعقد البیع بالإیجار و 

البیع بالإیجار صیغة تسمح للحصول «: ه على أنّ 105-01من المرسوم التنفیذي رقم الأولى

دة في إطار عقد ة الإیجار المحدّ ة بعد انقضاء مدّ شرائه بملكیة تامّ  إقرارعلى مسكن بعد 

.48»مكتوب

لطرف ا ومؤجرا في نفس الوقت، واأیضا فإن عقد البیع بالإیجار یكون أحد الطرفین فیه بائع

.49ن واحد، أما مقابل الإیجار فهو مقابل البیع في الأخیرآالأخر مشتریا ومستأجرا في 

من وجه الشبه أیضا ك، وی50إذن فهذین العقدین یعتبران من التقنیات القانونیة للترقیة العقاریة 

فرق الجوهري بینهما كون أن الأقساط لكن ال في طریقة دفع الثمن والتي تكون على شكل أقساط،

.، مرجع سابقد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةیحدّ ،04–11م القانون رقمن01فقرة  34المادة أنظر-47

، یحــــــدد شــــــروط شـــــــراء 2005أفریــــــل 23، مــــــؤرخ فـــــــي 105–01المــــــادة الأولــــــى مــــــن المرســـــــوم التنفیــــــذي رقــــــم -48

29، صـــــادر بتـــــاریخ 25المســـــاكن المنجـــــزة بـــــأموال عمومیـــــة فـــــي إطـــــار البیـــــع بالإیجـــــار وكیفیـــــة ذلـــــك، ج ر ج ج، عـــــدد 

.، معدل ومتمم 2001نفي جا

  . 173ص  ،2007جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق، ، 05، عدد ، مجلة الباحث"عقد البیع بالإیجار"حملیل نوارة، -49
.70بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -50
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ا الأقساط فیما یخص البیع بالإیجار فهي نتیجة في عقد البیع على التصامیم تكون ناتجة عنه، أمّ 

.51لعقد الإیجار ولیس عقد البیع 

البیع بالإیجار بوضع شروط خاصة للاستفادة منهع الجزائري قیدّ كما نجد أیضا أن المشرّ 

المعدل والمتمم وهذا عكس ما هو 105-01وص علیه في المرسوم التنفیذي رقم ا هو منصموفقا ل

.52على التصامیم  العقار معمول به في عقد بیع

رابعالفرع ال

على التصامیم عن البیع بالتقسیط العقار یز عقد بیعیتم

یها الثانیة على البیع بالتقسیط في فقرتمن القانون المدني الجزائري363المادة لقد نصت 

دین أن یتفقا على أن یستبق ــفإذا كان الثمن مقسطا جاز للمتعاق«:یهاـــوالثالثة التي جاء ف

البائع جزء منه على سبیل التعویض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسبب استیفاء جمیع 

. » ....ع بیع یوم البیمى المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنه تملك الشيء الالأقساط، وإذا وفّ 

البیع بالتقسیط یتم بواسطة تقسیط الثمن من خلال نص المادة السابقة الذكر نستخلص أنّ 

على أن لا تنتقل إلیه ملكیته إلاّ ،العقد انعقادوتسلیم المبیع للمشتري من وقت ،ة فتراتعلى عدّ 

.بعد أن یوفي بجمیع الأقساط 

دفــــع  ى التصــــامیم والبیــــع بالتقســــیط یتمثــــل فــــي أنّ إن كــــان وجــــه الشــــبه بــــین بیــــع العقــــار علــــ

مـــن أهــــم مــــا یفصــــل مســــألة انتقـــال الملكیــــة تعــــدّ الـــثمن فــــي كلیهمــــا یـــتم علــــى شــــكل أقســـاط، فــــإنّ 

بعـــــد ســـــداد جمیـــــع بینهمـــــا، ففـــــي البیـــــع بالتقســـــیط لا یـــــتم انتقـــــال ملكیـــــة المبیـــــع إلـــــى المشـــــتري إلاّ 

ا بالنســــــبة لبیــــــع العقــــــار علــــــى لعقــــــد، أمّــــــنــــــة لمجمــــــوع الــــــثمن المتفــــــق علیــــــه فــــــي االأقســــــاط المكوّ 

.28بوجنان نسیمة، مرجع سابق، ص -51

الملتقى الدولي أعمالنب القانوني والشرعي والمیداني،التجاني زلیخة، بن عاشور صلیحة، البیع الإیجاري من الجا-52

فیفري  08و 07، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"الواقع  والأفاق"حول الترقیة العقاریة 

.23، ص 2006
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، أي 53التصــــــامیم فــــــإن ملكیــــــة المبیــــــع تنتقــــــل إلــــــى المكتتــــــب مــــــن تــــــاریخ إبــــــرام العقــــــد وتوقیعــــــه

م أشـــــغال الإنجـــــاز عر حســـــب تقـــــدّ سّـــــلبیـــــع علـــــى التصـــــامیم یكـــــون تســـــدید الخـــــر فـــــإن اآبمفهـــــوم 

.54وتثبت الملكیة بالحیازة الفعلیة للبنایة عكس البیع بالتقسیط 

الثانيالمبحث

على التصامیم العقار إبرام عقد بیع

لكــــي یكــــون هــــذا العقــــد مرتبــــا لكافــــة علــــى التصــــامیم عقــــد ملــــزم لجــــانبین، و العقــــار عقــــد بیــــع 

ركانـــــه صـــــحیحة وهـــــذا كغیـــــره مـــــن العقـــــود الأخـــــرى، كمـــــا یجـــــب أثـــــاره القانونیـــــة یجـــــب أن تكـــــون آ

إبــــرام عقــــد البیــــع  ةنــــا أن لدراســــتبــــین لیا تقــــدم  مــــم، و إجــــراءات خاصــــةإتبــــاععلــــى طرفــــي العقــــد 

، وكـــــــذا )المطلـــــــب الأول(أركـــــــان عقـــــــد البیـــــــع علـــــــى التصـــــــامیمعلـــــــى التصـــــــامیم التطـــــــرق إلـــــــى

).المطلب الثاني(الإجراءات المتبعة من الأطراف المتعاقدة

المطلب الأول

على التصامیم العقار أركان عقد بیع

ـــــع ـــــى القواعـــــد العقـــــار یخضـــــع عقـــــد بی ـــــى التصـــــامیم إل ـــــرام العقـــــودإالعامـــــة فـــــي عل شـــــأنه ،ب

ــــــرع (موضــــــوعیة،عقــــــود الأخــــــرى مــــــن حیــــــث ضــــــرورة تــــــوافر أركــــــان وشــــــروطشــــــأن بــــــاقي ال الف

.)الفرع الثاني(وشكلیة)الأول

لى التصامیم للأملاك العقاریة یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع ع، 431–13أنظر المرسوم التنفیذي رقم -53

.، مرجع سابقوكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

.26نوي عقیلة، مرجع سابق، ص -54
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الفرع الأول  

الأركان الموضوعیة 

، المحل )أولا(التراضيمألوفة في عقد البیع عموما وهيهي شروط لا تخرج عن الشروط ال

).ثالثا(،السبب)ثانیا(

التراضي: أولا     

لكي یكون عقد البیع صحیحا لا یكفي فقط وجود التراضي وتطابق الإرادتین بل یجب أن 

.55تكون هاتین الإرادتین صحیحتین، ففي العقد یجب البحث عن وجود التراضي ومدى صحته

تري وهذا فیما یخص نوع العقد ه لانعقاد عقد البیع یجب أن تتطابق إرادتي البائع والمشكما أنّ 

.56الذي یتم إبرامه وكذا الإنفاق على الثمن وكیفیات تسدیده 

57وحسب القواعد العامة لكي یكون التراضي صحیح یجب أن یتمتع المتعاقد بالأهلیة القانونیة

وعیوب،58لإبرام العقد من ناحیة، كما یجب أن تكون إرادته خالیة من العیوب من جهة أخرى

.59یس، الإكراه والاستغلال لالغلط، التد:ا تتمثل في كل من الرض

كما رأینا سابقا أن عقد البیع على التصامیم كباقي عقود البیع الأخرى دائما یكون أحد أطرافها 

ع خصّ ، حیث أن المشرّ )المكتتب (والطرف الثاني وهو المشتري )المرقي العقاري (البائع 

من 28على التصامیم وذلك في نص المادة  العقار أحكام خاصة في عقد بیعالمرقي العقاري ب

، د ط، دار إحیاء التراث ، الجزء الأول)مصادر الالتزام (عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -55

.142، ص 1969العربي، لبنان، 

، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات )عقد البیع (خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري -56

.24، ص 2000الجامعیة، الجزائر، 

.رجع سابق، ممتضمن القانون المدني،58–75من الأمر رقم 40المادة أنظر -57

.73، ص ، مرجع سابقمحمد حسن قاسم-58

.05، ص 2008الجزائر،أورمضیني محمد، البیع العقاري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،-59
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منه 23المادة  وكذا،60یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي 04-11 رقم القانون

في الجدول الوطني للمرقین یتطلب منح الإعتماد للمرقي العقاري تسجیله «:التي تنص على

یصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القیام بالاجراءات الشكلیة الاداریة و یعدّ ترخالعقاریین

.والجبائیة المطلوبة للحصول علیه

.المكلّف بالسكن والعمران الجدول الوطنيزیر یمسك الو 

».تحدّد كیفیات مسك الجدول الوطني عن طریق التنظیم

تعاقدیة في عقد البیع على طرف ثاني في هذه العلاقة الك) المكتتب (ویظهر المشتري 

یستفید من ضمانات قانونیة عدیدة ممنوحة له، إضافة  ذم، وهو الطرف الأكثر حمایة، إالتصامی

إلى التسهیل في عملیة دفع الثمن أقساط وحسب التقدم في مراحل الإنجاز، كما یسمح له 

.تلمهبالمشاركة في عملیة الاستثمار وتطویره ویساهم في تمویل المسكن الذي یس

یتحقق الرضا في عقد البیع على التصامیم بتحقق الإیجاب والقبول، فالإیجاب في هذا العقد 

ه لجمیع یكون بمجرد إعلان المرقي العقاري عن مشروع إنجازه للبناء وهو إیجاب عام لأنه موجّ 

فیتمثل في ، أما القبول61الجمهور، حیث أن هذا الإیجاب یسقط بعد نفاذ الكمیة المعلنة عنها 

العقار المواد بناؤه وكذا الموافقة على قبول المكتتب للمخططات والرسومات الهندسیة التي تخصّ 

من قانون  02فقرة  26 ه المادةتعلیه بین الطرفین، وهذا ما أكدثمن الأقساط حسب ما أتفق 

اضي صحیح یجب ، ولكي یكون التر 62الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04

لال حسن نیة أو ثقة المكتتب على المرقي العقاري عدم اللجوء إلى الإشهار الكاذب أو استغ

.63هر على إعلان حقیقيسّ وال

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم 28المادة أنظر -60

.58عقیلة، مرجع سابق، ص نوي-61

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم  02فقرة  26أنظر المادة -62

.نفسه، مرجع 05و 04فقرة  47دة أنظر الما–62
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المحل :ثانیا 

ع یجب أن تتوفر فیه شروط، بحیث إن محل عقد البیع ركن من أركان انعقاده، فمحل البی

من الأشیاء التي یسمح بالتعامل بها حسب طبیعتها، كما ه نّ أ يیجب أن یكون المبیع مشروعا أ

.64یجب أن یكون المحل من الأشیاء التي لا تخرج عن دائرة التعامل بنص قانوني

بمعنى أن یكون المبیع موجودا ،كما أن عقد البیع یجب أن یكون موجودا أو قابل للوجود

إذا كان المبیع غیر موجود أصلا أو لا یمكن وقت إنعقاد عقد البیع أو ممكن الوجود مستقبلا، ف

القانون من 92المادة ، وذلك حسب نص 65وجوده في المستقبل فیقع البیع باطلا بطلانا مطلقا 

من 94المادةا أو قابل للتعیین حسب نص ین، ویشترط في المحل أن یكون مع66المدني الجزائري

.67الجزائرينون المدنيالقا

وكذا عدم 68ة أو جزء بنایة في طور الإنجاز ییع على التصامیم یبرم على بنابما أن عقد الب

المبیع قابل للوجود مستقبلا وفقا للعناصر التي یتضمنها المرسوموجود المحل وقت التعاقد فإنّ 

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك 431-13التنفیذي رقم

سدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر العقاریة وكذا حدود ت

.69لتزام المكتتب فیكون الثمن الذي یدفعه على شكل أقساطإأما محل ،وأجالها وكیفیات دفعها

.32زكریا سرایش، مرجع سابق، ص -64

.306عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -65

.، مرجع سابقمتضمن القانون المدني،58-75من الأمر رقم 92أنظر المادة-66

.، مرجع نفسه94أنظر المادة _66

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04-11من القانون رقم28أنظر المادة -68

ـــــــــع علـــــــــى التصـــــــــامیم و -69 ـــــــــة، إنشـــــــــاء عقـــــــــد البی ـــــــــوطني أعمـــــــــالضـــــــــماناته،ســـــــــي یوســـــــــف زاهیـــــــــة حوری ـــــــــى ال الملتق

ــــــــــر، ــــــــــي الجزائ ــــــــــة ف ــــــــــى التنمی ــــــــــار الحضــــــــــري وأثرهــــــــــا عل ــــــــــوم السیاســــــــــیةحــــــــــول إشــــــــــكالات العق ــــــــــوق والعل ــــــــــة الحق ، كلی

.25، ص 2013فیفري  18و 17جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي
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السبب:  اثالث

:د في هذا الصدد نظریتان أساسیتانالفقهاء في تعریف السبب وتوجاختلف

رف بالنظریة التقلیدیة ویرى أنصار هذه النظریة أن سبب التزام كل متعاقد النظریة الأولى تع

فسبب التزام البائع بتسلیم المبیع هو ،في العقود التبادلیة في عقد البیع هو التزام المتعاقد الأخر

.70التزام المشتري بدفع الثمن

سبب العقد أمر ذاتي ظریة أنّ أما النظریة الثانیة فهي النظریة الحدیثة ویرى أنصار هذه الن

خارج عن العقد ویختلف باختلاف الشخص المتعاقد وهو الدافع إلى التعاقد، كأن یكون الدافع 

71لإبرام عقد البیع رغبة البائع في سداد ما علیه من دیون

من القانون المدني 98 وكذا 97المادة على ركن السبب في ا المشرع الجزائري فقد نصّ مّ أ     

إذا التزم متعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب «:أنه ه من97المادةجزائري، حیث تنصال

»كان العقد باطلا للآدابمخالف للنظام العام أو 

له سبب كل التزام مفترض أنّ «: ه فتنص على أنّ انون المدني الجزائريقالمن 98المادة  اأمّ 

.مشروع، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك  

خر مشروعا أن یثبت ما آفعلى من یدعي أن للالتزام سببا یة السببفإذا قام الدلیل على صور 

.»یدعي 

أمرا ببالمشرع الجزائري جعل من السّ  أنكر الذّ  نتیلنا من خلال نص المادتین السالفیتضح

جوهریا لانعقاد العقد كما یجب أن یكون السبب مشروعا وصحیحا، حیث إذا تخلف ركن السبب 

.كان العقد باطلا 

.43سرایش زكریا، مرجع سابق، ص -70

.13أورمضیني محمد، مرجع سابق، ص -71
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سبب التزام ا فیما یخص ركن السبب في عقد البیع على التصامیم فیظهر في كون أنّ أمّ 

زة جیة البنایة المنالمرقي العقاري هو الحصول على الثمن وسبب التزام المكتتب هو انتقال ملك

72إلیه

الفرع الثاني

ن الشكلیةاركالأ 

بب، لكن هذا لا یكفي ضا، المحل وكذا السّ من الشروط الموضوعیة لانعقاد العقد نجد الرّ إنّ 

، فیجب علینا أن نفرغه في شكل رسمي، وهذا هو حال البیوع على التصامیم العقار لقیام عقد بیع

، ثم )أولا(على التصامیم العقار تحریر عقد بیعفي القانون الجزائري، حیث سوف نتناولالعقاریة 

 العقار تسجیل وشهر عقد بیعسنتطرق إلى  وفي الأخیر،)ثانیا( عقدلهذا ال البیانات الإلزامیةنذكر 

).ثالثا(على التصامیم

على التصامیم  العقار تحریر عقد بیع: أولا 

من 01مكرر 324المادة الأولى من ع الجزائري في الفقرة لیة نص علیه المشرّ إن ركن الشك

.73القانون المدني الجزائري

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط 04-11 رقم من القانون34المادة كما نصت أیضا 

مي و یخضع یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرس«: ه الترقیة العقاریة على أنّ 

والأرضیة التي في نفس الوقت البناء للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار ویخصُّ 

.د علیها البناء شیّ 

.46نسیمة، مرجع سابق، ص بوجنان -72

زیادة على « :  على من القانون المدني الجزائري58–75من الأمر رقم  01فقرة  01مكرر 324المادة تنص -73

العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة 

ت تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصره، أو التنازل عن أسهم من شركة أو عقار أو حقوق عقاریة أو محلاّ 

حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي 

.»ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد 
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حضوریا في نفس في الفقرة السابقة بمحضر یعدّ  ةعقد البیع على التصامیم المذكور یتم 

سلیم البنایة المنجزة من طرف وثیق قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب وتتمكتب ال

»المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدیة 

عقد البیع على التصامیم عقد شكلي وذلك ستشف أنّ نخلال المادتین السالفتین الذكر من

من 03المادة فت عرّ ق، ع الجزائري تحریره أمام الموثّ تحت طائلة البطلان، حیث أوجب المشرّ 

الموثق ضابط «:ظیم مهنة الموثق كما یلي بتن2006یر المؤرخ في فبرا02-06قانون رقم 

، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون عمومي

.74 »ة غي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصیكذا العقود الت، والرسمیة ةیغصال

على التصامیم لعقاراالبیانات الإلزامیة في عقد بیع:ثانیا 

ــــد حــــدّ  ــــا د المشــــرّ لق ــــلا یكــــون العقــــد ع الجزائــــري شــــكلا نموذجی ــــى التصــــامیم، ف ــــع عل لعقــــد البی

حســــــب النمــــــوذج المنصــــــوص علیــــــه فــــــي 75إذا أفــــــرغ فــــــي الشــــــكل المحــــــدد قانونــــــا صــــــحیحا إلاّ 

:ن هذه البیانات كما یلي ، وسوف نبیّ 431-13رقمالمرسوم 

.)عي أو شخص معنوي شخص طبی(المرقي العقاري -

التعریف الدقیق للمقتني، طبقا لأحكام المرسوم رقم )شخص طبیعي أو شخص معنوي(المقتني -

.76جل العقاري، المعدل والمتممسّ والمتعلق بتأسیس ال1976سنة مارس 25المؤرخ في 76-63

صها للبیع ایة التي یخصّ ه باشر في بناء البنایة أو جزء من البنح البائع بأنّ یصرّ :تصریح البائع -

.04-11في إطار القانون رقم

، صادر 14، ینظم مهنة الموثق، ج ر ج ج، عدد 2006فبرایر 20مؤرخ في ،02–06من القانون رقم03المادة -74

.2006مارس 08بتاریخ 

.74نوي عقیلة، مرجع سابق، ص -75

دد ــــــــاري، ج ر ج ج، عـــــجل العقــــــــ، متعلــق بتأســیس الس1976مــارس 25مــؤرخ فــي ،63–76مرســوم تنفیــذي رقــم -76

.1976أفریل  13في  صادر بتاریخ، 30
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أو جزء منها، وأنه یقبل یةاطلع على ملف انجاز البنایصرح المكتتب أنه قد :تصریح المكتتب -

.مل القواعد والشروط التي تنظم البیع والملكیة المشتركة جینظم حینئذ، دون أي تحفظ إلى مالبیع و 

، رخصة )رخصة التجزئة ( اء ضعقد ملكیة الوعاء العقاري، عند الإقتوهي  :الوثائق المرجعیة -

.البناء، الوصف الدقیق للبنایة أو جزء منها 

.نظام الملكیة المشتركة والكشف الوصفي للتقسیم والمخططات المرفقة-

.من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة ضمان -

.تحدید الموقع وكذا التحدید الدقیق للموقع القوام،:التعیین -

.العناصر المكونة للأجزاء الخاصة-

:قوام الملك-

.الملكیة المشتركة-

.سدید الدفع وفقا لتقدم الأشغال تمكونات سعر البیع ومدة -

.سعر البیع وكیفیات مراجعته-

.كیفیات الدفع-

.أجل التسلیم-

.أخیر في التسلیمجل عقوبة التمبلغ و أ-

.كیفیات الحیازة-

.الالتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة للمجموعة العقاریة التي تتضمن الملك المباع-
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)ضمان حسن التنفیذ والتأمین العشري (:الضمانات -

.الإشهار العقاري -

.الموطن-

.التأكیدات-

.77عد قراءته وتفسیرهتوقیع الأطراف والشهود والموثق ب-

على التصامیمالعقارتسجیل وشهر عقد بیع:ثالثا 

تســــــجیلها بــــــإجراءاتســــــمیة القیــــــام ري العقــــــود الرّ ع الجزائــــــري علــــــى محــــــرّ قــــــد أوجــــــب المشــــــرّ 

ــــود لأصــــحابها، و  ــــذلك بــــین النصــــوص مــــنوشــــهرها بالمحافظــــة العقاریــــة قبــــل تســــلیم العق الآمــــرة ب

لا تنتقـــــل الملكیـــــة «:التـــــي تـــــنص علـــــى أنّ المـــــدني الجزائـــــريانونقـــــالمـــــن 793المـــــادةنجـــــد

والحقـــوق العینیـــة الأخـــرى فـــي العقـــار ســـواءا كـــان ذلـــك بـــین المتعاقـــدین أم فـــي حـــق الغیـــر إلا 

إذا روعیــــت الإجــــراءات التــــي یــــنص علیهــــا القــــانون وبــــالأخص القــــوانین التــــي تــــدیر الشــــهر 

.» العقاري

ن الدولـــــة إجـــــراءا قانونیـــــا یمكّـــــ78صـــــلحة التســـــجیل والطـــــابع جیل لـــــدى مسّـــــتتعتبـــــر عملیـــــة ال

مـــــن تحصـــــیل مـــــوارد مالیـــــة محـــــددة لصـــــالح الخزینـــــة العمومیـــــة، كمـــــا تجـــــدر الإشـــــارة فـــــي هـــــذا 

ــــــى صــــــحة التشــــــریع الجبــــــائي فیمــــــا یخــــــصّ الشــــــأن أنّ  الحقــــــوق المتعلقــــــة بالتســــــجیل لا ینظــــــر إل

ــــــاطلا فــــــإن هــــــذا لا التصــــــرف القــــــانوني المــــــراد تســــــجیله  فســــــواءا كــــــان التصــــــرف صــــــحیح ا أو ب

.79یؤثر على عملیة التسجیل

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة 431–13أنظر المرسوم التنفیذي رقم -77

.، مرجع سابقوكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

.30سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص-78

.32، ص 2007خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، د ط، دار هومه، الجزائر، -79
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ق بتسجیل العقود التي یحررها لدى مصلحة التسجیل والطابع لا یعني أن هذه كما أن قیام الموثّ 

ة المحافظة العقاریة المختصّ بل لابد لكي تكون كذلك أن یتم شهرها في، 80أصبحت مشهرةالأخیرة

.81 ةل لها القانون هذه المهمّ التي حوّ 

مجموع الإجراءات والقواعد القانونیة «: ه هر العقاري بأنّ ي لیلى الشّ قف الأستاذة زرو و تعرّ 

والتقنیة التي تهدف إلى إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات، سواءا 

.82»كانت أصلیة أو تبعیة منشأة، كاشفة أو مزیلة 

لام الغیر بما یرد على العقارات من حقوق عینیة لضمان عإ هو الشهروالغرض الأساسي من

.83الثقة في المعاملات العقاریة

بعدما رأینا ضرورة إفراغ عقد البیع العقاري في قالب رسمي وتسجیله لدى مصلحة التسجیل 

ن في بیع العقار والطابع وشهره أمام المحافظة العقاریة، یبقى التساؤل حول ضرورة هاذین الإجراءی

على التصامیم ؟

یتم إعداد عقد البیع «: ه على أنّ  04- 11 رقم قانونالمن  01فقرة  34المادة لقد نصت 

على التصامیم في شكل رسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار ویخصّ 

.»في نفس الوقت، البناء والأرضیة التي شید علیها البناء 

عقد البیع أساسي فيمن خلال استقرائنا لنص المادة السالفة الذكر نستنتج أن الرسمیة ركن

ه یجب إخضاعه لإجراء التسجیل والشهر العقاري لكي یرتب أثاره القانونیة ، كما أنّ على التصامیم

.لملكیة العقاریة لالناقلة 

، فرع العقود المسؤولیة، كلیة في الحقوقماجستیرالحشود نسیمة، الشكلیة في البیع العقاري، مذكرة لنیل شهادة -80

.90، ص 2003الحقوق، جامعة البلیدة، 

.، مرجع سابقمتعلق بتأسیس السجل العقاري، 63–76من المرسوم رقم  02و 01دتین الماأنظر -81

.48، 47، ص ص 2003زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، د ط، دار هومه، الجزائر، -82

.44خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -83



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

33

المطلب الثاني 

الإجراءات المتبعة من الأطراف المتعاقدة

معینة من قبل على التصامیم یجب إتباع إجراءات إداریة ومالیة  العقار لكي یتم إبرام عقد بیع

.الأطراف المتعاقدة

الإجراءات المتبعة من طرف المرقي في هذه الاجراءات سنتطرق إلى وللتفصیل أكثر

).يالفرع الثان(الإجراءات المتبعة من طرف المكتتبثم، )الفرع الأول(العقاري

الفرع الأول 

الإجراءات المتبعة من طرف المرقي العقاري 

لإجراءات، والتي یجب على المرقي العقاري قبل شروعه في إنجاز المشروع إتباع بعض ا

).ثانیا(الإجراءات المالیةو ، )أولا(الإجراءات الإداریةي تتمثل ف

الإجراءات الإداریة: أولا 

ي الشهادات والرخص العمرانیة ري إتباع الإجراءات الإداریة والمتمثلة فیجب على المرقي العقا

  :ة تالیال

یمكن كل «المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90 رقم من قانون51المادة تنص :شهادة التعمیر -

معني قبل الشروع في الدراسات، أن یطلب شهادة للتعمیر تعین ،شخص طبیعي أو معنوي

.الارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة حقوقه في البناء و 

.84»د التنظیم شروط و كیفیات تسلیم شهادة التعمیر یحدّ 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج  ر  ج  ج، عدد 1990سبتمبر 01، مؤرخ في 29–90من القانون رقم 51المادة -84

.1990دیسمبر 02، صادر بتاریخ 52



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

34

ـــــنص أیضـــــا ـــــم02المـــــادة كمـــــا ت ـــــذي رق ـــــذي یحـــــدّ 19-15مـــــن المرســـــوم التنفی ـــــات ال د كیفی

مــــن القــــانون رقــــم 51فــــي إطــــار أحكــــام المــــادة «: ه عقــــود التعمیــــر و تســــلیمها بأنّــــتحضــــیر 

ـــــؤرخ فـــــي ال 90-29 ـــــادى 14م دیســـــمبر ســـــنة لالموافـــــق أوه  1411الأولـــــى عـــــام جم

لم بنــــاءا علـــى طلــــب التعمیــــر هـــي الوثیقـــة التــــي تســـوالمـــذكور أعـــلاه، فــــإن شـــهادة1990

مــــن كــــل شــــخص معنــــي، تعــــین حقوقــــه فــــي البنــــاء والارتفاقــــات مــــن جمیــــع الأشــــكال التــــي 

ـــ ـــن ك ـــك یمك ـــى ذل ـــادة عل ـــة، وزی ـــة الأرضـــیة المعین ـــنفس تخضـــع لهـــا القطع ـــي ب ل شـــخص معن

"بطاقــــة معلومــــات "المعینــــة أن یحصــــل علــــى الأرضــــیةحقــــوق البنــــاء الخاصــــة بالقطعــــة 

لاســـتعمالها، علـــى ســـبیل الإشــــارة لكـــل غـــرض مناســـب، ولا یمكنهــــا بـــأي حـــال مـــن الأحــــوال 

.85»أن تحل محل شهادة التعمیر

میـــــر شـــــرط مســـــبق مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادتین المـــــذكورتین أعـــــلاه نســـــتخلص أن شـــــهادة التع

بصـــــفة رســـــمیة القواعـــــد العمرانیـــــة الواجـــــب احترامهـــــا عنـــــد لجمیـــــع مشـــــاریع البنـــــاء، فهـــــو یوضـــــح 

.البناء في القطعة الأرضیة المعینة 

كمــــا تســــمح كــــذلك الحصــــول علــــى معلومــــات موثقــــة ودقیقــــة عــــن طریقــــة البنــــاء فــــي القطعــــة 

ضـــــي وخدمـــــة القطعـــــة الأرضــــــیة ن حقــــــوق الارتفـــــاق التـــــي تـــــؤثر علــــــى الأراالأرضـــــیة، كمـــــا تبـــــیّ 

ـــــــــة الموجـــــــــودبكاتوالشـــــــــ الكهربـــــــــاء الصـــــــــرف ز، االمـــــــــاء، الغـــــــــ(ة والمتوقعـــــــــة والهیاكـــــــــل القاعدی

..)..الصحي 

فـــــي  نلاحـــــظ أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یشـــــترط علـــــى المرقـــــي العقـــــاري شـــــهادة التعمیـــــر إلاّ 

.86حالة عدم توفر مخطط شغل الأراضي

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015فبرایر 01، مؤرخ في 19–15من المرسوم التنفیذي رقم02المادة -85

.2015فبرایر 22صادر بتاریخ ، 07وتسلیمها، ج  ر ج  ج، عدد 

، تخصص في الحقوقماجستیرال مسكر سهام، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة-86

.61، ص 2006القانون العقاري والفلاحي، كلیة الحقوق، سعد دحلب، البلیدة، 
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رط تتشــــــ«:علــــــى أنــــــه  29-90 رقــــــم مــــــن قــــــانون57المــــــادةتــــــنص :رخصــــــة التجزئــــــة -

ة ة قطـــع مـــن ملكیـــة عقاریـــة واحـــدة أو عـــدّ رخصـــة التجزئـــة لكـــل عملیـــة تقســـیم لإثنـــین أو عـــدّ 

.ملكیات مهما كان موقعها

.»وط والآجال التي یحددها التنظیمتحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشر 

.87ة قطعقسیم ملكیة عقاریة إلى قطعتین أو عدّ فرخصة التجزئة تعتبر شرط لأي عملیة ت

ــــى رخصــــة التجزئــــة وهــــذا المشــــرع الجزائــــري اشــــترطلقــــد       ــــى المرقــــي العقــــاري حصــــوله عل عل

ـــــــمـــــــا أكد ـــــــانون30المـــــــادة ه نـــــــصت ـــــــى 04-11رقـــــــم مـــــــن الق ـــــــي تـــــــنص عل یجـــــــب أن «:الت

المـــادتین عقـــد حفـــظ الحـــق وعقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم المـــذكوران علـــى التـــوالي فـــي یتضـــمن 

ند العقــــاري، عنــــد الاقتضــــاء ومرجعیــــات أعــــلاه، أصــــل ملكیــــة الأرضــــیة ورقــــم السّــــ 28و 27

.»ئة والشبكات وكذا تاریخ و رقم رخصة البناء یالتجزئة وشهادة التهرخصة 

ـــــاء - ـــــنص :رخصـــــة البن ـــــق بالته 29-90 رقـــــم القـــــانونمـــــن52المـــــادة ت ـــــر یالمتعل ـــــة والتعمی ئ

تشـــــترط رخصـــــة البنـــــاء مــــن أجـــــل تشـــــیید البنایـــــات الجدیـــــدة «: ه المعــــدل والمــــتمم علـــــى أنّــــ

ــــان اســــتعمالها ولت ــــذي یمــــسّ ممهمــــا ك ــــاء ال ــــر البن ــــات الموجــــودة ولتغیی ــــد البنای الحیطــــان دی

ـــــة، ولإنجـــــاز جـــــدار صـــــلب  ـــــى الســـــاحة العمومی ـــــه أو الواجهـــــات المفضـــــیة عل الضـــــخمة من

.للتدعیم والتسییج 

».جال التي یحددها التنظیمتحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال والآ

ماجســــتیر فـــــي العلـــــوم الذكرة لنیـــــل شـــــهادة ــــــتشـــــریع الجزائـــــري، معویجي عبـــــد االله، قــــرارات التهیئـــــة والتعمیـــــر فــــي الـــــــل-87

ســـیة، جامعــــة الحـــاج لخضـــر، باتنــــة اونیة، تخصـــص القــــانون الإداري والإدارة العامـــة، كلیـــة الحقــــوق والعلـــوم السیـــــــــــــــــــــــــالقان

.122، ص 2012
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ـــــــــنص أیضـــــــــا  ـــــــــانون رقـــــــــم 05المـــــــــادة كمـــــــــا ت ـــــــــة 13-08مـــــــــن ق المحـــــــــدد لقواعـــــــــد مطابق

ید أي بنایــــــــة مهمــــــــا ییمنــــــــع القیــــــــام بتشــــــــ«:البنایــــــــات وتمــــــــام إنجازهــــــــا علــــــــى مــــــــا یلــــــــي 

مة مـــــــن الســـــــلطة لكانـــــــت طبیعتهـــــــا دون الحصـــــــول المســـــــبق علـــــــى رخصـــــــة بنـــــــاء مســـــــ

.88»انونا المختصة في الآجال المحددة ق

ـــــــــذكر نخـــــــــلال المـــــــــادتین الســـــــــالفتیمـــــــــن ـــــــــري المشـــــــــرّ أنّ نجـــــــــد ال وضـــــــــع شـــــــــىتحاع الجزائ

علـــــــــــى نطـــــــــــاق تطبیـــــــــــق هـــــــــــذه الرخصـــــــــــة والتـــــــــــي نـــــــــــصّ ه أنّـــــــــــتعریـــــــــــف لرخصـــــــــــة البنـــــــــــاء إلاّ 

المتعلـــــــــــق 29-90القـــــــــــانون رقـــــــــــممـــــــــــن 52المـــــــــــادة ذكـــــــــــرت علـــــــــــى ســـــــــــبیل الحصـــــــــــر فـــــــــــي 

.89بالتهیئة والتعمیر

ـــــــــر الضـــــــــ ـــــــــك اعتب ـــــــــى ذل ـــــــــل ف إل ـــــــــاء إجـــــــــراءا جوهریـــــــــا قب مشـــــــــرع الجزائـــــــــري رخصـــــــــة البن

.90البدء بتشیید بنایة مهما كانت طبیعتها 

.91تفرض علیها رخصة البناء لا البنایات التي29-90 رقم من قانون53المادة لكن استثنى في 

میم عقد البیع على التصاالعقاري في  رقيعلى المع الجزائري اشترط رخصة البناء المشرّ إنّ 

.92  04- 11 رقم من قانون30المادة وهذا ما أكدته

حـــــــدد قواعـــــــد مطابقـــــــة البنایـــــــات ي یذ، الـــــــ2008یولیـــــــو 20مـــــــؤرخ فـــــــي ،13–08مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 05المـــــــادة -88

  . 2008أوت  03 صادر بتاریخ، 44عدد  ،ج  ر ج  ج ،وتمام انجازها

، تخصص الدولة والمؤسسات في الحقوقماجستیرالحماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة لنیل شهادة -89

.10، 09، ص ص 2008بن عكنون، الجزائر، ،كلیة الحقوق،العمومیة

كلیة الحقوق ،، العدد الثامنمجلة العلوم الإنسانیة، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"عزري الزین، -90

.04، ص 2005والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جوان

ضع لرخصة البناء، البنایات لا تخ«:على أنهئة والتعمیریالمتعلق بالته،29–90من القانون رقم 53تنص المادة -91

التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

.»في مجال التعمیر والبناء 

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم 30أنظر المادة -92
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علــــــى  العقـــــار عقـــــد بیـــــعنمــــــوذجالـــــذي یتضـــــمن 431-13وكـــــذا فـــــي المرســـــوم التنفیــــــذي رقـــــم 

ـــــــة  ـــــــاء ضـــــــمانا لحمای ـــــــر رخصـــــــة البن ـــــــة، وتعتب ـــــــائق المرجعی ـــــــره مـــــــن الوث ـــــــث اعتب التصـــــــامیم، حی

.93المكتتب في عقد البیع على التصامیم 

ذا كانـــــت شـــــهادة التعمیـــــر تعتبـــــر كبوابـــــة أولـــــى للشـــــروع فـــــي البنـــــاء فـــــإن إ :المطابقـــــةشـــــهادة -

ویعتبـــــــر الحصـــــــول علـــــــى شـــــــهادة البنـــــــاء،شـــــــهادة المطابقـــــــة تعتبـــــــر الخطـــــــوة الأخیـــــــرة لمشـــــــروع 

یحـــــدد  الـــــذي 176 -91 رقـــــم مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي54للمـــــادة جوبیـــــا طبقـــــاو  المطابقـــــة أمـــــرا

شـــــهادة التقســـــیم ورخصـــــة البنـــــاء وشـــــهادة كیفیـــــات تحضـــــیر شـــــهادة التعمیـــــر ورخصـــــة التجزئـــــة و 

29-90 رقـــــم مـــــن القـــــانون75المـــــادة ، وأیضـــــا نجـــــد 94المطابقـــــة ورخصـــــة الهـــــدم وتســـــلیم ذلـــــك

تبـــــرز ضـــــرورة إثبـــــات مطابقـــــة الأشـــــغال عنـــــد انتهـــــاء البنـــــاء مـــــع 95المتعلـــــق بالتهیئـــــة والتعمیـــــر

یحــــــدد  يالــــــذ 04-11 رقــــــم مــــــن القــــــانون39المــــــادة رخصــــــة البنــــــاء، وهــــــذا مــــــا أكــــــدت علیــــــه 

البیـــــع علـــــى فـــــي حالـــــة عقـــــد «:حیـــــث نصـــــت القواعـــــد التـــــي تـــــنظم نشـــــاط الترقیـــــة العقاریـــــة

بعـــد تســـلیم شـــهادة بنایـــة أو جـــزء مـــن بنایـــة مـــن طـــرف المقتنـــي إلاّ ة التصـــامیم لا یمكـــن حیـــاز 

1990دیســــــمبر 01المــــــؤرخ فــــــي 29-90المطابقــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون 

.»أعلاه ، والمذكورین 2008یو سنة یول20مؤرخ في 15-08والقانون 

.77مان، مرجع سابق، ص ــــوستة إیـــب-93

، یحـــــدد كیفیـــــات تحضـــــیر 1991مـــــاي 28مـــــؤرخ فـــــي ،176–91مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم54المـــــادة أنظـــــر -94

شـــــهادة التعمیـــــر ورخصـــــة التجزئـــــة وشـــــهادة التقســـــیم ورخصـــــة البنـــــاء وشـــــهادة المطابقـــــة ورخصـــــة الهـــــدم وتســـــلیم ذلـــــك، ج  

.1991یونیو01اریخصادر بت، 26عدد  ،ر ج ج

.، مرجع سابقمتعلق بالتهیئة والتعمیر،29–90من القانون رقم 75المادة أنظر -95



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

38

الإجراءات المالیة :ثانیا 

ي ـكاف جمیع مبلغ ماليعلى المرقي العقاري توالبناء من أجل الشروع في عملیة الإنجاز

كتتاب التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة عند بدایة الأشغال، فإجراءات تمویل وإ ،لذلك

، حیث نجد المرقي 96اج إلى رؤوس أموال ضخمة لتمویل عملیة إنجاز العقارأشغال البناء تحت

، كما یستفید من الأقساط التي یدفعها المكتتب له 97العقاري یلجأ لإبرام عقود مع مقاولات البناء

.حسب الاتفاق والتي تساهم تدریجیا في تمویل عملیة البناء 

التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة عقود اكتتابیجب على المرقي العقاري أیضا 

سدیدات التي یدفعها المكتتب في شكل تسبیق وأقساط أثناء عملیة التوذلك بهدف ضمان 

ال لضمان غجاز التأمین على مكان تنفیذ الأش، كما یلتزم قبل الشروع في عملیة الإن98الإنجاز

طیلة فترة التنفیذ، أمّا مسؤولیة المدنیة المهنیة المخاطر المترتبة عن عملیة التشیید والتأمین على ال

بعد تمام الانجاز یلتزم المرقي العقاري بضمان كفاءة عناصر التجهیز القابلة للانفصال من 

.99المبني، إضافة لاكتتاب تأمین على المسؤولیة السنویة لضمان كافة العیوب الظاهرة

عقاري الاستفادة من القروض لتمویل المشروع في وتجدر الإشارة إلى أنّه لا یمكن للمرقي ال

الذي یحدد القواعد  04–11 رقم من القانون36عقد البیع على التصامیم وهذا ما أكدته المادة 

لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم «:التي تنص علىالتي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

جأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص أعلاه، عندما یل28المنصوص علیه في المادة 

.»لتمویل البناء 

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم 16المادة أنظر -96

ماجستیر في الحقوق، فرع الرسالة لنیل شهادة )الخاص المتعامل(تواتي نصیرة، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة -97

.120، ص 2002قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

.129مرجع نفسه، ص -98

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم 44المادة أنظر -99
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الفرع الثاني 

الإجراءات المتبعة من طرف المكتتب 

الإجراءات التي تتمثل في یجب على المكتتب قبل إبرام عقد البیع على التصامیم إتباع بعض

).ثانیا(والإجراءات المالیة ، )أولا(الاجراءات الإداریة 

الإجراءات الإداریة : أولا    

ــــب للمصــــالح  ــــدیم طل ــــى التصــــامیم بتق ــــع عل ــــرام عقــــد البی ــــي إب ــــذي یرغــــب ف ــــب ال ــــى المكتت عل

المختصـــــة  حیـــــث یبـــــین فیـــــه نـــــوع البنایـــــة التـــــي یریـــــد الاســـــتفادة منهـــــا، وهـــــذا مـــــا یتطلـــــب منـــــه 

ن شـــــهادة الإقامـــــة الحالیـــــة، نســـــخة مـــــن بطاقـــــة التعریـــــف الوطنیـــــة، نســـــخة مـــــ:الوثـــــائق التالیـــــة 

شـــــهادة تثبـــــت إضـــــافةالشـــــهادة التـــــي تثبـــــت دخلـــــه الشـــــهري أو الســـــنوي إن كـــــان موظفـــــا، ویمكـــــن 

ادتان ضــــمانا للمرقــــي العقــــاري بــــالتزام ـــــــــعاملــــة، حیــــث تعتبــــر الشهكونهــــا دخــــل زوجتــــه فــــي حالــــة 

.101بالإضافة إلى شهادة المیلاد، 100دّدةــحــیع الأقساط في الآجال المـــالمكتتب بدفع جم

الإجراءات المالیة  :ثانیا 

عندما یلجأ المشتري إلى شراء مسكن عن طریق البیع على التصامیم أكید ستكون دوافعه تلك 

التسهیلات الممنوحة له وهي دفع الثمن مقسط على مراحل أو حسب مراحل الانجاز، زیادة على 

)الإعانة المالیة التي یمنحها له الصندوق الوطني للسكن  C . N . L بالإضافة إلى 102(

.103وإمكانیة رهن العقار كضمان للبنك القرض العقاري 

.60ع سابق، ص بوجنان نسیمة، مرج-100

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة ، 431–13أنظر المرسوم التنفیذي رقم -101

.، مرجع سابقوكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

.1991مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تم إنشاؤه سنة الصندوق الوطني للسكن-102

تعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر م،1964اوت  10مؤرخ في ،227–64من القانون المادة الأولىأنظر -103

  . 1964 اوت 25 ، صادر بتاریخ26عدد  ،ج ج ر والاحتیاط ، ج 



على التصامیمالعقارالإطار القانوني لعقد بیعصل الأول            ـالف

40

إنّ الهیئة المقرضة لا تعتبر طرفا في عقد البیع على التصامیم، بل هي طرف في عقد ثاني 

الصندوق كیبرم بینها وبین المشتري وهو عقد الرهن، وفي غالب الأحیان تكون مؤسسة مالیة 

)-بنك العقار –اط الوطني للتوفیر والاحتی CNEP یستفید المكتتب من القرض بحیث، 104(

ي على البنایة محل العقد رسموهذا من أجل دفع الثمن مع تقدیمه ضمان والذي یعتبر عقد رهن 

بحیث أنّ الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط قد وضع شروط للاستفادة من هذه القروض وتتمثل 

.105الفوائد، كیفیة التسدید، الوثائق الخاصة  ،، مدة القرضالراتب، السن، قیمة القرض: في 

:الصندوق الوطني للسكن عبر الموقع -104
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:عبر الموقع الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-105
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ع غیر موجود بل ، فالعقار محل البیعلى التصامیم ذو طبیعة خاصة العقار بیعیعتبر عقد 

ونیة للأطراف فقد ، وعلیه حفاظا على المراكز القانهو في طور البناء، وثمن البیع لم یؤد كاملا

نظم المشرع الجزائري العلاقة بین المرقي العقاري والمكتتب وذلك بتحدید الالتزامات التي تقع على 

كما ،، إضافة إلى أنه وضع ضمانات لحمایة المكتتب بكونه الطرف الضعیف في العلاقةامعاتقه

.بها افالتي كُلِّ في حالة مخالفة التزاماتهمفرض جزاءات على الطرفین 

وبعده سوف ، )المبحث الأول(الالتزامات التعاقدیة في عقد بیع العقار على التصامیمولهذا سنبیّن 

).المبحث الثاني(الضمانات القانونیة لهذا العقدنتناول

المبحث الأول 

على التصامیم  العقار الالتزامات التعاقدیة في عقد بیع

الملزمة للجانبین، نظرا لما ینشئه من التزامات متقابلة یعتبر عقد البیع بوجه عام من العقود 

عن هذا الوصف، فبمجرد في ذمة كل واحد من المتعاقدین، وبیع العقار على التصامیم لا یخرج 

، كما تترتب علیه انعقاده صحیحا یرتب التزامات متبادلة یتحملها كل من المرقي العقاري والمكتتب

.ماتهمجزاءات في حالة الإخلال بالتزا

، وكذا في )المطلب الأول(على التصامیمعلیه سنتناول التزامات المرقي العقاري في عقد بیع

.)المطلب الثاني(التزامات المكتتب المقابل
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الأول المطلب 

على التصامیم  العقار بیعالتزامات المرقي العقاري في عقد 

یم یصبح المرقي العقاري ملزما بمجموعة من على التصام العقار بمجرد إبرام عقد بیع

، الالتزام بمواصلة )الفرع الأول (تتمثل أساسا في نقل الملكیة إلى المكتتب التيالالتزامات

الفرع ( ، الالتزام بالضمان)الفرع الثالث (، الالتزام بالتسلیم )الفرع الثاني (الانجاز والمطالبة

.)الفرع الخامس (الالتزاماتهذه إخلال المرقي العقاري ب، كذلك نتطرق إلى جزاءات )الرابع 

الفرع الأول 

الالتزام بنقل الملكیة 

عقد البیع بصفة عامة هو عقد یلتزم من خلاله البائع بنقل الملكیة إلى المشتري، فنقل الملكیة 

تنع عن أي عمل تستوجب أن یقوم البائع بما هو لازم لنقل الشيء المبیع إلى المشتري و أن یم

.106ر نقل هذا الشيء أو أن یجعله مستحیلا یعسّ 

متعلق بالتوجیه ال 25–90 من القانون27المادة الملكیة فيعرّف المشرّع الجزائريلقد     

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو «:العقاري على أنها

.»دام الأملاك وفق طبیعتها وغرضها الحقوق العینیة من أجل استخ

على التصامیم یخضع في انتقال الملكیة لأحكام نقل ملكیة العقار في  العقار إن عقد بیع

كل التصرفات الواردة على العقار لا یكون لها أثر إلا بعد إتمام إجراءات القانون المدني، أي أن 

أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة وذلك من ، إلا أنه نجد107التسجیل والشهر العقاري ،التوثیق

.، مرجع سابقمتضمن القانون المدني،58–75لأمر رقممن ا361أنظر المادة -106

.، مرجع نفسه793أنظر المادة-107
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یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد الذي  431–13خلال استقراء نصوص المرسوم التنفیذي رقم 

البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على 

ل انتقال الملكیة یتم بمجرد التوقیع على عجالتصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

  . العقد

نشاط الترقیة العقاریة ذي یحدد القواعد التي تنظم ال 04–11 رقم غیر أنه بالرجوع إلى القانون

والذي نص على أن إعداد عقد البیع على التصامیم یتم وفق للشكل الرسمي ویخضع بذلك إلى 

التي تقام علیها والشهر، وهذا بالنسبة للبنایة والأرضالشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل

.108البنایة

على التصامیم یتم على مرحلتین، تبدأ الأولى  العقار خلال ما سبق فإن نقل الملكیة في بیع

من یوم التوقیع على العقد، والتي یتم فیها نقل ملكیة الرقبة فقط، أمّا المرحلة الثانیة فتبدأ بعد إتمام 

جاز وتسلیم شهادة المطابقة ودفع كافة الأقساط وتحریر محضر التسلیم النهائي، أین یتمكن الان

، وهذا خلافا لما علیه في القواعد 109المكتتب من حق التمتع والتصرف في ملكیة العقار المبیع 

.العامة الذي یكون فیه نقل الملكیة دفعة واحدة 

الفرع الثاني 

لمطابقة الالتزام بمواصلة الانجاز وا

الالتزامات التي تقع على عاتق المرقي العقاري هي الالتزام بمواصلة الانجاز  ىمن أول

.)ثانیا (، ومطابقة العقار محل الانجاز )أولا ( وإتمامه في المدة المحددة 

.، مرجع سابق، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة04–11من القانون رقم 34المادة أنظر-108

.34سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -109
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الالتزام بمواصلة الانجاز وإتمامه : أولا 

الـــــــــــذي یحـــــــــــدد القواعـــــــــــد 04–11مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم01فقـــــــــــرة  03المـــــــــــادة عرفـــــــــــت     

أو / كـــــــل عملیـــــــة تشـــــــیید بنایـــــــة و«:البنـــــــاء بأنـــــــه التـــــــي تـــــــنظم نشـــــــاط الترقیـــــــة العقاریـــــــة 

.»مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني 

ــــــــز  یقصــــــــد بــــــــالتزام إقامــــــــة البنــــــــاء وإنهائــــــــه تشــــــــیید كافــــــــة الأجــــــــزاء، وتركیــــــــب عناصــــــــر التجهی

ص لهـــــــــــا، لیصـــــــــــبح البنـــــــــــاء صـــــــــــالحا للغـــــــــــرض الـــــــــــذي أنجـــــــــــز مـــــــــــن فـــــــــــي المكـــــــــــان المخصـــــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــد 110أجل ـــــــــــاري بموجـــــــــــب عق ـــــــــــالمرقي العق ـــــــــــع، ف ـــــــــــى البی ـــــــــــزم بمواصـــــــــــلة  عل التصـــــــــــامیم مل

الإنجــــــــــــاز وإتمامــــــــــــه اتجــــــــــــاه المكتتــــــــــــب، ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك یكــــــــــــون المرقــــــــــــي العقــــــــــــاري ملزمــــــــــــا 

.111بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري 

أن التـــــــــــزام المرقــــــــــــي العقـــــــــــاري بإقامــــــــــــة البنـــــــــــاء، یختلــــــــــــف عـــــــــــن التزامــــــــــــه نشـــــــــــیر إلــــــــــــى 

بحســــــــــن الإنجــــــــــاز، لأن هــــــــــذا الأخیــــــــــر مــــــــــرتبط بــــــــــالتزام المرقــــــــــي العقــــــــــاري بالضــــــــــمان، وهــــــــــو 

یتحقــــــــق یقــــــــوم فــــــــي حالــــــــة ظهــــــــور عیــــــــوب البنــــــــاء، بینمــــــــا الالتــــــــزام بانجــــــــاز البنــــــــاء وإتمامــــــــه 

ــــــــــــنُ إذا كانــــــــــــت الأعمــــــــــــال قــــــــــــد انتهــــــــــــت و  ریة لاســــــــــــتعمال بت عناصــــــــــــر التجهیــــــــــــز الضــــــــــــرو صِّ

.112 هل عدالمبنى في الغرض المُ 

ع الجزائـــــــــــري لـــــــــــم یـــــــــــنص علــــــــــى التـــــــــــزام المرقـــــــــــي العقـــــــــــاري بإقامـــــــــــة یلاحــــــــــظ أن المشـــــــــــرّ 

ـــــــــــم  ـــــــــــانون رق ـــــــــــي الق ـــــــــــه ف ـــــــــــق علی ـــــــــــي الموعـــــــــــد المتف ـــــــــــه ف ـــــــــــاء وإنهائ ـــــــــــي  04-11البن وكـــــــــــذا ف

.431-13المرسوم التنفیذي رقم 

110- MALINVAUD Philippe, la promotion immobilière, 4 éme éditions, Dalloz, paris, 1988, p 369.

.، مرجع سابقیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04-11من القانون رقم 16انظر المادة-111

  : قلا عن قاشي علال ، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها في عقد البیع على التصامیم  ، ن-112

Manifest.univ-Ouargla.Dz 10/08/2015، بتاریخ.
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ـــــــم ـــــــانون رق ـــــــز ،04-11بمـــــــا أن الق ـــــــى الت ـــــــم یشـــــــر إل ـــــــاري بل ـــــــاءام المرقـــــــي العق إنجـــــــاز البن

ضـــــمنیا مـــــن خـــــلال آجـــــال التســـــلیم، لأن آجـــــال التســـــلیم عـــــادة تشـــــف ذلـــــك سإتمامـــــه، یمكـــــن أن نو 

ـــــیس بقاعـــــدة فقـــــد یكـــــون الانجـــــاز تامـــــا  ـــــق مـــــع آجـــــال إتمـــــام الانجـــــاز، وإن كـــــان ذلـــــك ل مـــــا تنطب

زة أو لــــم یــــتم ولكــــن لا یــــتم تســــلیمه، غیــــر أن المرقــــي العقــــاري لا یمكنــــه تســــلیم بنایــــة غیــــر منجــــ

.113انجازها فالتزام المرقي العقاري بالتسلیم یفترض تمام الانجاز

الالتزام بالمطابقة :ثانیا 

الأشـــــغال المتعلقـــــة بانجـــــاز المبنـــــى محـــــل عقـــــد البیـــــع علـــــى التصـــــامیم المطـــــابق إنهـــــاءبعـــــد 

علــــى المرقــــي القواعــــد یســــتوجب لقواعــــد البنــــاء والتعمیــــر، فــــإن إثبــــات مــــدى مطابقــــة البنــــاء لهــــذه 

، والتـــــي تعنـــــي بالرقابـــــة اللاحقـــــة علـــــى المبـــــاني، لتتأكـــــد 114العقـــــاري اســـــتخراج شـــــهادة المطابقـــــة

ــــــة مــــــن مــــــدى مطابقــــــة الأشــــــغال للتنظــــــیم المعمــــــول بــــــه  ومــــــن جهــــــة أخــــــرى 115الجهــــــات المعنی

ــــــى  العقــــــار تحقــــــق شــــــهادة المطابقــــــة التــــــزام المرقــــــي العقــــــاري بمــــــا تعهــــــد بــــــه فــــــي عقــــــد بیــــــع عل

هــــذا العقــــد، وحمایــــة للمكتتــــب فــــي هــــذا البیــــع إبــــرامنــــاء لــــم یكــــن موجــــود وقــــت التصــــامیم، لأن الب

فــــي حالــــة البیــــع علــــى التصــــامیم، لا «  :علــــى  04-11مــــن القــــانون رقــــم 39المــــادة نصــــت 

یمكـــن حیـــازة بنایـــة أو جـــزء مـــن بنایـــة مـــن طـــرف المعنـــي إلا بعـــد تســـلیم شـــهادة المطابقـــة 

والقــــانون 1990رخ فــــي أول دیســــمبر المــــؤ 29-90المنصــــوص علیهــــا فــــي القــــانون رقــــم 

.»، والمذكورین أعلاه2008یولیو 20المؤرخ في  15-08رقم 

.91بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -113

.، مرجع سابقیحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19–15من المرسوم التنفیذي رقم 63المادة أنظر -114

التشـــــــریع الجزائـــــــري، مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة مجـــــــاجي منصـــــــور، النظـــــــام القـــــــانوني للتـــــــرخیص بأعمـــــــال البنـــــــاء فـــــــي-115

، ص 2001، تخصــــــص القــــــانون العقــــــاري والزراعــــــي، كلیــــــة الحقــــــوق، ســــــعد دحلــــــب، البلیــــــدة، فــــــي الحقــــــوقماجســــــتیرال

106.
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رخصة البناء والتصمیم المبرمج من طرف باحترامإن مضمون المطابقة الفعلیة، یتعلق أساسا 

وات ، وهذا لتفادي ما وقع في السن116المهندس المعماري، واستخدام مواد البناء من نوعیة جیدة 

، التي أحدثت أضرار كبیرة في الأرواح البشریة، إضافة 117الماضیة من جراء الكوارث الطبیعیة 

فق علیه، وكذا احترام قواعد إلى ذلك یجب أن تكون التجهیزات الكهربائیة، الأبواب والنوافذ مما ات

.118ید البناء وحجمها وعلوها وفق مقتضیات الصحة والأمن والمحافظة على البیئةتشی

المتفق علیها، ومراعاة لكن بالرغم من أن شهادة المطابقة تأكد أن البناء تم حسب التصامیم 

لا من ضمان و لقواعد التعمیر والبناء، إلا أنها لا تعفي المرقي العقاري من المسؤولیة العشریة 

.119الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التي یلتزم به المرقي العقاري طیلة سنة واحدة 

الفرع الثالث 

الالتزام بالتسلیم 

بعد التحقق من المطابقة الفعلیة من قبل المصالح المختصة وتسلیم شهادة المطابقة للمرقي 

ن كل عقد بیع یلزم البائع بتسلیم العین المبیعة للمشتري ه تسلیم البنایة للمقتني، كما أالعقاري، یمكن

الالتزام بنقل حق عیني «:التي تنص على ائريز جال دنيمال انونقالمن 167للمادة طبقا

.»یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیه حتى التسلیم 

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي 2012فبرایر 20، مؤرخ في 58–12من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة أنظر -116

.2012فبرایر 26صادر بتاریخ ،11والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج ر ج  ج، عدد الذي یحدد الالتزام 

الجزائر وذلك لعدم احترام المرقین بكشف عن فوضى في التعمیر 21/05/2003إن زلزال بومرداس بتاریخ -117

.س البناء منها استعمال مواد بناء ردیئة وعدم احترام مقایی،العقاریین لمواصفات البناء

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزام 58-12من المرسوم التنفیذي رقم 13المادةأنظر -118

.والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، مرجع سابق

.، مرجع سابق، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة04–11من القانون  03فقرة  26المادة أنظر -119
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المحـــــــــــدد للقواعـــــــــــد المنظمـــــــــــة لنشـــــــــــاط الترقیـــــــــــة  04-11رقـــــــــــم  انونـرجوع إلـــــــــــى القـــــــــــلبـــــــــــا

هــــــــــــذا و  ،المقصــــــــــــود بالتســــــــــــلیمأن المشــــــــــــرّع الجزائــــــــــــري لــــــــــــم یتطـــــــــــرق إلــــــــــــىالعقاریـــــــــــة، نجــــــــــــد

ــــــــــريجال دنيمــــــــــال انونقــــــــــالمــــــــــن 364المــــــــــادة عــــــــــد العامــــــــــة، حیــــــــــث تــــــــــنص بخــــــــــلاف القوا زائ

یلتـــــزم البـــــائع بتســـــلیم الشـــــيء المبیـــــع للمشـــــتري فـــــي الحالـــــة التـــــي كـــــان «:أنـــــه علـــــى

.»علیها وقت البیع 

إذا قــــــــام بوضــــــــع ،أمــــــــا عــــــــن كیفیــــــــة التســــــــلیم، فیعتبــــــــر البــــــــائع قــــــــد نفــــــــذ التزامــــــــه بالتســــــــلیم

ق ئتري بحیــــــــــث یمكنــــــــــه حیازتــــــــــه والانتفــــــــــاع دون عــــــــــاالعقــــــــــار المبیــــــــــع تحــــــــــت تصــــــــــرف المشــــــــــ

ــــــــار المبیــــــــع أصــــــــبح تحــــــــت تصــــــــرفه، ولــــــــو  ــــــــائع للمشــــــــتري بــــــــأن العق مــــــــع ضــــــــرورة إعــــــــلام الب

.120لم یكن المشتري قد حاز العقار المبیع حیازة فعلیة

ــــــــد  ــــــــعالأمــــــــا بالنســــــــبة لعق ــــــــق الأجــــــــل المحــــــــدد بی ــــــــه وف ــــــــتم التســــــــلیم فی ــــــــى التصــــــــامیم فی عل

المحـــــــــــدد للقواعـــــــــــد 04-11مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  43دة المـــــــــــا تفـــــــــــي العقـــــــــــد، حیـــــــــــث نصـــــــــــ

ـــــــــــك لنشـــــــــــاط الترقیـــــــــــة العقاریـــــــــــةالمنظمـــــــــــة ن الخصوصـــــــــــیة التـــــــــــي لهـــــــــــذا فـــــــــــإ، و 121علـــــــــــى ذل

التســـــــلیم آجـــــــالیتمیـــــــز بهـــــــا التســـــــلیم فـــــــي عقـــــــد البیـــــــع علـــــــى التصـــــــامیم، یتمثـــــــل فـــــــي تحدیـــــــد 

فــــــــي  الإلزامیــــــــة، وهــــــــي مــــــــن البیانــــــــات الآجــــــــالوالعقوبــــــــات المترتبــــــــة عــــــــن عــــــــدم احتــــــــرام تلــــــــك 

الــــــــــذي یحــــــــــدد نمــــــــــوذجي عقــــــــــد  431–13رقــــــــــم عقــــــــــد حیــــــــــث نجــــــــــد أن المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي ال

.لى أجل التسلیمعلى التصامیم نص صراحة عحفظ الحق وعقد البیع 

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف «:المتضمن القانون المدني على،58-75من الأمر رقم 367تنص المادة -120

المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به، دون عائق ولو لم یستلمه تسلما مادیا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد 

.»...لتسلیمه بذلك

یؤدي كل تأخر «: على لقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریةایحدد ،04-11القانون رقم من43المادة تنص_121

.یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد البیع على التصامیم، إلى عقوبات التأخیر التي یتحملها المرقي 

.»یحدد مبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكذا كیفیات دفعها عن طریق التنظیم
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ــــث جعــــل ســــریانه ــــد،حی ــــع علــــى العق ــــاریخ التوقی ــــدأ مــــن ت ــــیب ــــى أربعــــة آجــــالم كمــــا قسّ التســــلیم إل

س الموثــــــق الــــــذي حــــــرر ، أمــــــا عــــــن إثبــــــات التســــــلیم فیــــــتم بمحضــــــر یحــــــرر لــــــدى نفــــــ122مراحــــــل

.123ى محضر التسلیم العقد، یسمّ 

ــــــاءا للالتــــــزام بالتســــــلیم  ــــــى التصــــــامیم وف ــــــد بیــــــع العقــــــار عل یعــــــد حصــــــول التســــــلیم فــــــي عق

وطریقـــة لانقضــــائه، كمــــا أنــــه یكــــون بــــذلك قــــد أبعــــد المرقــــي العقــــاري نفســــه عــــن عقوبــــات التــــأخیر 

.لعامة المحددة في عقد البیع، وتلك التي ترجع إلى القواعد ا

الفرع الرابع

الالتزام بالضمان

ـــــه یقـــــع علـــــى المرقـــــي العقـــــاري التـــــزام آخـــــر  ـــــي ســـــبق ذكرهـــــا فإن إضـــــافة إلـــــى الالتزامـــــات الت

ــــــالإ وهــــــو ــــــى الضــــــمانات لمــــــا یعــــــرف ب ــــــا للقواعــــــد تزام بالضــــــمان، و لهــــــذا ســــــوف نتطــــــرق إل طبق

.)ثانیا (م الضمانات الخاصة ، ث)أولا ( العامة 

طبقا للقواعد العامة الضمانات : أولا 

وضـــــمان الشخصـــــي،التعـــــرض  عـــــدم بالنســـــبة إلـــــى الضـــــمانات العامـــــة هـــــي نوعـــــان ضـــــمان

.الغیرالتعرض الصادر من 

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة ، 431–13أنظر المرسوم التنفیذي رقم-122

.وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

دراسة تحلیلیة ومقارنة في التشریعین (بیع العقار قبل الانجازالمسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة فيویس فتحي،-123

، تخصص القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، سعد الحقوقماجستیر في ال، مذكرة لنیل شهادة )الجزائري والفرنسي 

.85، ص 2000دحلب، البلیدة، 
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البائع یضمن عدم تعرضه الشخصي سواء كان مادیـا أو إنّ :التعرض الشخصي  عدم ضمان-1

یه حرمان المشتري مـن الانتفـاع ، یعد التعرض المادي، كل فعل یقوم به البائع یترتب عل124قانونیا 

.125بالمبیع حرمانا كلیا أو جزئیا دون أن یستند فیه إلى إدعاء حق 

به مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى نـزع المبیـع  ىأما التعرض القانوني، فهو الذي یستند إلى حق مدع

.126من المشتري 

، فإنــه شــاط الترقیــة العقاریــةیحــدد القواعــد المنظمــة لن الــذي 04-11القــانون رقــم بــالرجوع إلــى 

یشــترط عنــد تحریــر العقــد إرفاقــه بعقــد ملكیــة الأرضــیة، ورقــم الســند العقــاري عنــد الاقتضــاء، تفادیــا 

ري فـي حالـة أي تعـرض قـانوني للمشـتالمنجز على أرض ملك الغیر، لكنالبناءلمشكلة نقل ملكیة

 یجــوز إعفــاءه مــن التزامــه بضــمان حــق رفــع دعــوى قضــائیة یلــزم فیهــا البــائع بالضــمان، كمــا أنــه لای

.127مدني الجزائريالمن القانون 378عدم التعرض الشخصي عملا بنص المادة 

للمشـتري إلا إذا كـان  رإن البـائع لا یضـمن تعـرض الغیـ:ضمان التعـرض الصـادر مـن الغیـر -2

بـائع، الأولعلـى عـاتق الالتـزامینالتعرض قانونیا، كما یشـمل ضـمان التعـرض الصـادر مـن الغیـر 

.128بت الغیر ما یدعیه الالتزام بضمان الاستحقاق إذا أثهو الالتزام بدفع التعرض، والثاني هو

.رجع سابقمتضمن القانون المدني، م، 58–75من الأمر 375انظر المادة -124

دار الجامعــــــــــة الجدیــــــــــدة للنشــــــــــر ،، الطبعــــــــــة الرابعــــــــــة)عقــــــــــد البیــــــــــع (ســــــــــعد نبیــــــــــل إبــــــــــراهیم، العقــــــــــود المســــــــــماة-125

.342، ص 2010والتوزیع، مصر، 

.30قاشي علال، مرجع سابق، ص -126

.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق،58–75من الأمر رقم 378أنظر المادة -127

.85رجع سابق، ص ویس فتحي، م-128
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 206إلى  199وإذا رفعت دعوى استحقاق المبیع كان على البائع حسب الأحوال وفقا للمواد من 

إلى جانب ، یجب أن یدخل البائع في الخصومة 129انون الاجراءات المدنیة والاداریةمن ق

.المشتري، أو أن یحل محله

الضمانات الخاصة :ثانیا 

،علــــــــى التصــــــــامیم العقــــــــار تمیــــــــز بهــــــــا عقــــــــد بیــــــــعیقــــــــرر المشــــــــرع الجزائــــــــري ضــــــــمانات 

بموجــــــــــــب  يالــــــــــــذي ألغــــــــــــ 03-93 رقــــــــــــم والتــــــــــــي اســــــــــــتحدثها بموجــــــــــــب المرســــــــــــوم التشــــــــــــریعي

إضــــــــافته ع هــــــــذا الأخیــــــــر فــــــــي الضــــــــمانات الســــــــابقة مــــــــع حیــــــــث وسّــــــــ 04-11 رقــــــــم القــــــــانون

ـــــــــــى حمایـــــــــــة المكتتـــــــــــبلضـــــــــــمانات  ص لهـــــــــــا المبحـــــــــــث ولهـــــــــــذا سنخصّـــــــــــ،جدیـــــــــــدة تهـــــــــــدف إل

.الثاني من هذا الفصل 

الفرع الخامس

المرقي العقاري بالتزاماتهإخلالجزاءات 

بمـــــــــــــا أن هنـــــــــــــاك التزامـــــــــــــات یجـــــــــــــب أن یقـــــــــــــوم بهـــــــــــــا المرقـــــــــــــي العقـــــــــــــاري فـــــــــــــإن هـــــــــــــذه 

ـــــــــــ ـــــــــــا للقواعـــــــــــد العامـــــــــــة الالتزامـــــــــــات ترتّ ـــــــــــانون )لا أو ( ب جـــــــــــزاءات طبق ـــــــــــا لق ، وجـــــــــــزاءات طبق

.)ثانیا (11-04

الجزاءات طبقا للقواعد العامة : أولا 

بمــــــــا أن عقــــــــد البیـــــــــع ملــــــــزم للجــــــــانبین فیرتـــــــــب التزامــــــــات متقابلــــــــة بـــــــــین الطــــــــرفین، فـــــــــإذا 

د أو الانجــــــــــاز فــــــــــي الأجــــــــــل المحــــــــــدّ إتمــــــــــامعــــــــــدم : أخــــــــــل البــــــــــائع بأحــــــــــد الالتزامــــــــــات مــــــــــثلا 

لوبـــــــــــة، أو عـــــــــــدم تســـــــــــلیم العقـــــــــــار محـــــــــــل الانجـــــــــــاز فـــــــــــي عـــــــــــدم مطابقتـــــــــــه للمواصـــــــــــفات المط

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09–08من القانون رقم  206إلى  199أنظر المواد من -129

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21ر ج ج، عدد المدنیة والإداریة، ج
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المحــــــــددة فــــــــي العقــــــــد، یجــــــــوز للمشــــــــتري أن یطلــــــــب فســــــــخ العقــــــــد أو طلــــــــب التنفیــــــــذ الآجــــــــال

بعـــــــــــد إعـــــــــــذار البـــــــــــائع، كمـــــــــــا یجـــــــــــوز فـــــــــــي كـــــــــــلا الحـــــــــــالتین طلـــــــــــب التعـــــــــــویض إذا اقتضـــــــــــى 

.130الأمر

انت الالتزامات إذا ك «: على التي تنصانون المدني الجزائري قالمن 123وطبقا للمادة 

.»المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزاماته 

أن یمتنع عن لتزاماتهبإالبائع إخلالیجوز للمشتري في حالة نستنتج أنهمن خلال هذه المادة

.تنفیذ الالتزام

04-11الجزاءات الخاصة طبقا لقانون :ثانیا 

:رقي العقار بالتزاماته تترتب علیه جزاءات تتمثل في المإخلالفي حالة 

كل تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد البیع على التصامیم، یؤدي إلى عقوبات -

.التأخیر التي یتحملها المرقي العقاري

.131یتحمل المرقي العقاري مسؤولیة اصلاح عیوب البناء أو حسن سیر عناصر التجهیز-

30ن عدم التزام المرقي العقاري بإبلاغ المكتتب بالبیانات المتعلقة بالعقار والمذكورة في المادة إ -

.، یؤدي إلى عقوبة یتحملها المرقي العقاري 04-11من القانون رقم 

سعر البیع وآجال الدفع یؤدي إلى بطلان  لةیتشكإن عدم التزام المرقي العقاري بتوضیح -

.132العقد

.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75الأمر رقم من119أنظر المادة -130

.، یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع سابق04-11من القانون رقم  44و 43أنظر المادتین - 131

.92زرارة عواطف، مرجع سابق، ص - 132
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من 39لیم شهادة المطابقة للمكتتب یحول دون إمكانیة تسلیم البناء وفقا للمادة إن عدم تس-

.یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالذي  04-11 رقم قانونال

تجاه المكتتب قد یعرضه اإن تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لالتزاماته -

أشهر، كما یمكن سحب الاعتماد 06عتماد لمدة للإثل في السحب المؤقت إلى عقوبات إداریة تتم

یحدّد القواعد التي تنظم الذي  04-11 رقم من القانون64نهائیا من المرقي العقاري حسب المادة 

.133نشاط الترقیة العقاریة

توقیع عقد إن مطالبة المرقي العقاري أو قبوله لتسبیق أو إیداع أو اكتتاب أو سند تجاري قبل -

.البیع على التصامیم یعرضه لعقوبة جزائیة

إن عدم تبلیغ المرقي العقاري للمكتتب عن نظام الملكیة المشتركة قبل تسلیم البنایة في الآجال -

.134مالیةلعقوبة تتمثل في غرامةضه ر عقد البیع على التصامیم، یعالمنصوص علیها في 

المطلب الثاني

على التصامیم العقار بیعالتزامات المكتتب في عقد 

على التصامیم من العقود الملزمة لجانبین، فالمكتتب له التزامات یجب  العقار یعتبر عقد بیع

تزامات المرقي العقاري، وكنتیجة لهذه الالتزامات تقع على لإله القیام بها وهذا یكون كمقابل علی

، وعلیه سوف نتطرق تي تكون على عاتقهالمكتتب جزاءات، وهذا في حالة إخلاله بالالتزامات ال

وفي الاخیر إلى، )الفرع الثاني(الالتزام بتسلیم العقارثم ، )الفرع الأول(إلى الالتزام بدفع الثمن

).الفرع الثالث(جزاءات إخلال المكتتب بالتزاماته 

.92زرارة عواطف، مرجع سابق، ص - 133

.رقیة العقاریة، مرجع سابق، یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الت04-11من القانون رقم  72و 71أنظر المادتین -134
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الفرع الأول

الالتزام بدفع الثمن

كــن هــذا ســیة التــي یقــوم بهــا المكتتــب، ولمــات الأساالالتــزام بــدفع الــثمن یعتبــر ضــمن الالتزاإنّ 

تحدیـد الـثمن :الالتزام له أحكام خاصة ینفـرد بهـا وتمیـزه عـن البیـع العـادي، وهـذا مـا یظهـر لنـا فـي 

.)ثانیا (وطریقة دفع الثمن ) أولا ( ومراجعته 

تحدید الثمن و مراجعته : أولا 

من البیانــــــات الإلزامیــــــة التــــــي نــــــص علیهــــــا تحدیــــــد الــــــثمن وطریقــــــة مراجعتــــــه یعتبــــــر ضــــــإنّ 

یحـــــدّد القواعـــــد التـــــي الـــــذي  04-11مـــــن القـــــانون رقـــــم 37المـــــادة المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي نـــــص 

، حیــــث حســــب هــــذه المــــادة فــــإن المشــــرع الجزائــــري ألــــزم طرفــــي 135تــــنظم نشــــاط الترقیــــة العقاریــــة

دید تســــیهــــا والمرتبطــــة بجــــال الــــدفع المتفــــق علنــــد تحــــدد فیــــه تشــــكیلة ســــعر البیــــع وآالعقــــد بــــإدراج ب

الــــدفعات بنســــبة تقــــدم الأشــــغال، غیــــر أن الــــثمن فــــي عقــــد البیــــع علــــى التصــــامیم یعتبــــر تقــــدیریا 

مـــــن 07ولـــــیس نهائیـــــا ، فهـــــو یتحمـــــل إن اقتضـــــى الأمـــــر مراجعـــــة هـــــذا الـــــثمن ، فتـــــنص المـــــادة 

یجـــــب أن یــــــنص العقـــــد أنـــــه فـــــي حالــــــة «:أنـــــه  علـــــى  431-13المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

ــــة ا ــــه ، یجــــب أن مراجع ــــق علی ــــة للإجــــراءات و القواعــــد و تلســــعر المتف خضــــع هــــذه المراجع

ــــام المــــادة  ــــا لأحك ــــك طبق ــــم اعتمادهــــا مســــبقا و ذل ــــي ت ــــات الت ــــ38الكیفی ــــانون رق م ـمــــن الق

ــــــي 11-04 ــــــؤرخ ف ــــــع الأول عــــــام 14الم ــــــق 1434ربی ــــــر ســــــنة 17المواف 2011فبرای

.»والمذكور أعلاه 

یجب أن یوضع «:یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة على ،04–11من القانون رقم 37المادة تنص -135

.عقد البیع على التصامیم تحت طائلة البطلان، تشكیلة سعر البیع وآجال الدفع بالنسبة لتقدّم الأشغال

.»دید المبلغ المتفق علیه، تحدید كیفیات ذلككما یجب علیه في حالة تجزئة تس
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التي تنص 04-11من القانون 38نا إلى المادة یلمذكور أعلاه تحمن المرسوم ال07فالمادة 

كما یجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا ...«: على  منها 03و 02في الفقرتین 

.وفي حالة الإیجاب، یجب ذكر كیفیات المراجعة 

وتعتمد على تطور رتكز صیغة مراجعة الأسعار على عناصر تغیرات سعر التكلفة تیجب أن 

اد والید العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا یمكن تالمؤشرات الرسمیة لأسعار المواد والع

ع  ولا و للمشر الاقتصاديتجنبها والاستثنائیة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن 

من السعر المتفق كحد أقصى )%20(یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرین بالمائة 

.»علیه في البدایة 

یتضح من الفقرتین أعلاه أنه یجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة في بند من بنود 

العقد وكذا في الفقرة الثالثة من نفس المادة فالمشرع الجزائري منح حریة للأطراف في مراجعة الثمن 

.اد والید العاملةتأسعار المواد وكذا الع:مثلكأصل عام وذلك بالاعتماد على بعض المؤشرات

.من السعر المتفق علیه في البدایة%20اشترط المشرع عدم تجاوز السعر إستثناءه لكنّ 

طریقة دفع الثمن :ثانیا 

على التصامیم محاطة بضوابط خاصة، تتمثل في  العقار إن طریقة دفع الثمن في عقد بیع

یا ومسبقا دفعة واحدة، ومنع المرقي العقاري أن یطالب المكتتب بدفع تسبیق منع دفع ثمن العقار كل

یحدّد القواعد  04- 11 رقم من القانون42وهذا ما یتضح في نص المادة مالي قبل توقیع العقد، 

العقد بینما ، حیث اشترط المشرع التسبیق الأولي عند توقیع 136التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

.ات مجزأة تحدد حسب مراحل الإنجازب الثمن بشكل دفعیدفع المكتت

لا یمكن «:یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة على ،04–11من القانون رقم  01فقرة  42المادة تنص -136

ل توقیع المرقي العقاري أن یطالب ولا أن یقبل أي تسبیق أو إیداع أو إكتتاب أو قبول سندات تجاریة مهما كان شكلها، قب

.»عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ إستحقاق الدین 
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یحـــــــدّد القواعـــــــد التـــــــي تـــــــنظم نشـــــــاط الـــــــذي  04-11رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون 38تؤكـــــــد المـــــــادة 

ـــــة ـــــة فـــــي عقـــــد 137الترقیـــــة العقاری ـــــى دفـــــع ســـــعر البنای ـــــى التصـــــامیم حســـــب صـــــراحة عل ـــــع عل البی

یحـــــدد نمـــــوذجي الـــــذي  431-13مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي 03تقـــــدم الأشـــــغال كمـــــا تـــــنص المـــــادة 

عقـــد حفـــظ الحـــق وعقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم للأمـــلاك العقاریـــة وكـــذا حـــدود تســـدید ســـعر الملـــك 

:علــــى أنــــه موضــــوع عقــــد البیــــع علــــى التصــــامیم ومبلــــغ عقوبــــة التــــأخیر وأجالهــــا وكیفیــــات دفعهــــا

ــــع إبـــرامأثنـــاء « ــــقود البیـــع علـــى التصامــــ حالـــة یم، یـــتم تســـدید ســـعر الملـــك العقـــاري حســـب ـ

:تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتیة 

.من سعر البیع المتفق علیه)%20(عند التوقیع عشرون بالمائة -

ـــة - ـــد الانتهـــاء مـــن الأساســـات، خمســـة عشـــر بالمائ ـــع المتفـــق )%15(عن مـــن ســـعر البی

.علیه

ة ة والأســــــوار الخارجیـــــــــــــــعنــــــد الانتهــــــاء مــــــن الأشــــــغال الكبــــــرى بمــــــا فــــــي ذلــــــك المساك-

.من سعر البیع المتفق علیه)%35(والداخلیة، خمسة وثلاثون بالمائة 

عنــــد الانتهــــاء مــــن جمیــــع الأشــــغال مجتمعــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الــــربط بالطرقــــات والشــــبكات -

مـــــن )%25(المختلفـــــة بالإضـــــافة إلـــــى الهیئـــــات الخارجیـــــة، خمســـــة وعشـــــرون بالمائـــــة 

.سعر البیع المتفق علیه

)%5(والمقدر بخمسة بالمائة لرصید المتبقي عن إعداد محضر الحیازة یجب أن یتم دفع ا

.»من سعر البیع المتفق علیه 

فهذه المادة جاءت لإزالة الغموض حول كیفیة وطریقة وآجال دفع الأقساط وهذا ما لم یكن في 

.الملغى بنموذج عقد البیع على التصامیم المتعلق 58–94المرسوم التنفیذي

.یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع سابق،04-11من القانون رقم 38أنظر المادة _137
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رع الثاني الف

الالتزام بتسلم العقار

ـــــزام المرقـــــي العقـــــاري  ـــــزام مكمـــــل لالت ـــــزام بتســـــلم العقـــــار مـــــن طـــــرف المكتتـــــب الت یعتبـــــر الالت

ــــــم، وعلیـــــه ســـــنقوم بتعریـــــف التســـــلمبالتسلی وأخیـــــرا ، )ثانیـــــا(وتحدیـــــد زمـــــان ومكـــــان التســـــلم، )أولا(ـــ

. )اثالث(أثار التسلم 

تعریف التسلم: أولا 

م، حیــــــــث أشــــــــار فقــــــــط إلــــــــى كیفیــــــــة یتطــــــــرق المشــــــــرع الجزائــــــــري إلــــــــى تعریــــــــف التســــــــلّ  لــــــــم     

عنــــــدما ...«:القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري بقولــــــه مــــــن558نــــــص المــــــادة حصــــــوله،وذلك فــــــي 

رب العمــل وجــب علــى هــذا الأخیــر تســلمه فــي أقــرب وقــت ه فــي یــدعیــتم المقــاول العمــل یضــ

.»...ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات 

ــــ ــــى الفق ــــالرجوع إل ــــه ه، نجــــد بعــــض أســــاتذة لكــــن ب ــــث عرّف ــــانون حــــاولوا تعریــــف التســــلم حی الق

تنفیـــذ العمـــل تـــمّ العمـــل بـــأنّ العمـــل الـــذي بواســـطته یقـــرر ربٌّ «:بأنـــه "رواســـن "الأســـتاذ 

.»ا صحیحً 

ـــــه "مـــــازو "أمـــــا الأســـــتاذ  ذلـــــك العمـــــل الـــــذي بواســـــطته أو عـــــن «:یعـــــرف التســـــلم بأن

.»قه یعطي رب العمل تصدیقه للأعمال التي تم انجازها طری

عقــــــد البیــــــع علــــــى التصــــــامیم علــــــى أنــــــه العمــــــل ي الأخیــــــر یمكــــــن تعریــــــف التســــــلم فــــــي وفــــــ     

ا القـــــانوني الـــــذي بواســـــطته یســـــتولي المكتتـــــب علـــــى العقـــــار المبیـــــع بوضـــــع یـــــده علیـــــه، وهـــــذا إمّـــــ

.138قانونیة آثارفض وذلك لترتیب بالقبول أو الرّ 

.96ویس فتحي، مرجع سابق، ص -138
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تحدید زمان ومكان التسلم: ا ثانی

یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  04-11 رقم وجب القانونــمـع الجزائري بلم یشر المشرّ 

هو القانون المدني و لجأ إلى القواعد العامة نوعلیه ف،لم العقار المنجزــكان وزمان تســإلى مالعقاریة

   :على منه حیث تنصّ 394في المادة 

ذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبیع وجب على المشتري أن یتسلمه في إ «

وقت البیع وأن یسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه المكان الذي یوجد فیه المبیع

.»التسلیمعملیة 

صبح یمه بالتسلیم، وكذا ر المرقي العقاري بالتزاومنه فإن المكتتب یلتزم بتسلم المبیع لكي یتحرّ 

.139المكتتب قادرا على ممارسة حقوقه علیه 

أما عن مكان التسلم، فهو نفس مكان التسلیم، دون حاجة للنص علیه في العقد وهو مكان 

فالعقار من خصائصه الثبات والاستقرار على الأرض، فالتسلم یكون ،تواجد العقار محل الانجاز

.140كتتب یقوم بفحص ومعاینة الأشغال وحسن التنفیذ في مجال تواجده، وكون الم

أثار التسلم :ثالثا 

:قانونیة والتي تتمثل في الأتيثارآیترتب عن تسلم العقار من طرف المكتتب 

.141ى بكامل الأقساط المستحقةحیث لا یعتبر المكتتب مالكا إلا إذا وفّ :استحقاق الأجر الباقي *

.113عربي باي یزید، مرجع سابق، ص -139

، كلیة في الحقوقماجستیرالیة المقاول والمهندس في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مدوري زایدي، مسؤول-140

.230، ص 2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.235مرجع نفسه، ص -141



على التصامیم العقارعقد بیعل القانونیةثارالآصل الثاني        ــالف

59

قانون رقم المن  03فقرة  26حسب المادة بعشر سنوات ةشري المقدر ة الضمان العسریان مدّ  أبد*

وكذا مهلة ضمان الانتهاء الكامل 142یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04

.از البنایة وهذا لمدة سنة واحدةللأشغال وحسن انج

اهرة والخفیة فإن المرقي انتقال تبعة هلاك العقار إلى المكتتب، فیما عدا عیوب البناء الظ*

.143العقاري هو الذي یتحملها

بالعین المبیعة، بحیث یصبح للمشتري حق التمتع والتصرف بالعقار، وهذا انتقال حق التصرف *

.144اء بكل الأقساط وتحریر محضر التسلیم وشهره فیصبح المكتتب مالكا فیالإبعد 

الفرع الثالث 

جزاءات إخلال المكتتب بالتزامه

بما أن هناك التزامات یجب أن یقوم بها المكتتب في ظل عقد البیع على التصامیم، فإن هذه 

ا وعلیه سنتناول طل عن القیام بهءات في حالة ما إذا امتنع أو تماب علیه جزاالالتزامات ترتّ 

.)ثانیا(وجزاءات الإخلال بالتزام التسلم ، )أولا(جزاءات الإخلال بإلتزام دفع الثمن

دفع الثمن بالتزامجزاءات الإخلال : ولا أ

على عاتقه وفي الآجال یم یلتزم بدفع المستحقات التي تقعإن المقتني لعقار على التصام

المحددة قانونا، وفي حالة عدم التسدید فقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الحالة في المرسوم 

في حالة «:في الفقرة الثانیة منه حیث تنص ت عنوان كیفیات الدفعتح431-13التنفیذي رقم

المبلغ على عدم التسدید خلال المدة المحددة، یحتفظ البائع بحق توقیع عقوبة التأخیر 

.جع سابق، مر یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04–11من القانون رقم  03فقرة  26أنظر المادة -142

.102مسكر سهام، مرجع سابق، ص -143

.102مرجع نفسه، ص -144
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الموافق 1432ربیع الأول عام 14المؤرخ في 04-11المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 

.»ونصوصه التطبیقیة 2011فبرایر سنة 17

تعین ی«:والتي جاء في نصها 04- 11 رقم من القانون53ا ما یحیلنا إلى المادة إذن فهذ     

على المكتتب في عقد البیع على التصامیم دفع التسدیدات التي تقع على عاتقه في الآجال 

علیها، وفي حالة عدم التسدید، یحتفظ المرقي العقاري بحق توقیع عقوبة على المنصوص 

.المبلغ المستحق

مدة كل واحد اعذارین،متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد دفعتینتب على عدم تسدید یتر 

.»ضر قضائي، ولم یتم الرد علیهماغان عن طریق محیوما، یبلّ )15(منهما خمسة عشر 

ین من المادة المذكورة أعلاه أن في حالة إخلال المكتتب بالتزامه بدفع المستحقات یتبفكما 

.رقي العقاري بتوقیع عقوبة على ذلك المبلغ المستحق یقوم الم

أما في الفقرة الثانیة ففي حالة عدم قیام المكتتب بتسدید دفعتین متتالیتین، یقوم المرقي بإعذاره 

ویتم التبلیغ عن طریق محضر قضائي وفي حالة تعنت ،یوما15بعذار إمرتین تحدد مدة كل 

.دم الرد علیهما، یفسخ العقد بقوة القانونالمكتتب عن تنفیذ التزامه وع

جزاءات الإخلال بالتزام التسلم:ثانیا 

تزام ـــــهذا الالـــبلال ــإلى جزاء الإخ04-11رقم قانونــــموجب الــزائري بـلم یتطرق المشرع الج

.145ني  الجزائري من القانون المد394المادة وفقا للمادة وعلیه یتم الرجوع إلى القواعد العامة

العقـــــــد، وإذا تقـــــــاعس أو فعلـــــــى المكتتـــــــب تســـــــلم العقـــــــار فـــــــي الآجـــــــال المتفـــــــق علیهـــــــا فـــــــي 

تماطـــــل أعتبـــــر مخـــــلا بالتزامـــــه مـــــا لـــــم یوجـــــد مبـــــرر مشـــــروع كعـــــدم مطابقـــــة البنایـــــة للمواصـــــفات 

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا «:المتضمن القانون المدني على ،58–75من الأمر رقم 394المادة تنص -145

»عملیة التسلم أو زمانا لتسلم المبیع وجب على المشتري أن یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه



على التصامیم العقارعقد بیعل القانونیةثارالآصل الثاني        ــالف

61

ى حـــــین إصـــــلاح والمخططـــــات أو احتـــــواء البنایـــــة علـــــى عیـــــوب، فـــــلا یتســـــلم المكتتـــــب المبیـــــع إلـــــ

.146عذار المكتتب یعتبر متسلما للعقار قانونا وإن لم یتسلمه فعلایوب، وبعد إهذه الع

المبحث الثاني

على التصامیم العقار الضمانات القانونیة في عقد بیع

واجــــه المقتنــــي فــــي المجــــال العقــــاري مشــــاكل دائمــــة بســــبب ســــیطرة المــــرقین العقــــاریین علــــى 

ـــــــیة أخلــــــت بــــــالتوازن فــــــي العلاقدرتهم علــــــى فــــــرض شــــــروط تعســــــفـوقــــــ، ســــــوق العقــــــار ـــــــة العقـ دیة ـ

ا تطلــــب تــــدخل المشــــرع لضــــبط وتنظــــیم قواعــــد النشــــاط العقــــاري بمــــا ممّــــ، ینـنــــتـبیــــنهم وبــــین المق

.یتفق ونزاهة الممارسات التجاریة

ــــــريحیــــــث أن المشــــــرع ــــــة مــــــن الجزائ ــــــى التصــــــامیم بجمل ــــــار عل ــــــي فــــــي بیــــــع العق أحــــــاط المقتن

، فقــــد  نجــــد لهــــا مثــــیلا فــــي عقــــد بیــــع العقــــار فــــي الأحــــوال العادیــــةالضــــمانات القانونیــــة، والتــــي لا

.المطلب الثاني(وضمانات بعد التسلیم ، )لمطلب الأولا(قبل التسلیمقرّر ضمانات (

المطلب الأول

الضمانات المقررة قبل التسلیم

إن المرقـــــــي العقـــــــاري قبـــــــل البـــــــدء فـــــــي المشـــــــروع العقـــــــاري، أي قبـــــــل تســـــــلیم البنـــــــاء محـــــــل 

ـــــب،ا ـــــى لانجـــــاز یعطـــــي ضـــــمانات للمكتت ـــــع العقـــــار عل ـــــرام عقـــــد بی ـــــه لاب ـــــر كمحفـــــز ل ـــــي تعتب والت

، بحیـــــــــث تتمثـــــــــل هـــــــــذه الضـــــــــمانات فـــــــــي لـــــــــزوم القـــــــــدرة المالیـــــــــة والفنیـــــــــة للمرقـــــــــي التصـــــــــامیم

ـــــــاري ـــــــرع الأول(العق ـــــــاني(والاعـــــــلام، )الف ـــــــرع الث ـــــــدى صـــــــندوق ، )الف ـــــــاب ضـــــــمان ل وكـــــــذا اكتت

  ) .لثالفرع الثا(الضمان والكفالة المتبادلة

.102ویس فتحي، مرجع سابق، ص -146
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الأولالفرع 

لزوم القدرة المالیة والفنیة للمرقي العقاري

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ضمان مهم 04–11استحدث القانون رقم 

یتمثل في ضرورة أن یتوفر المرقي العقاري على المهارات والقدرات المالیة في هذا المجال، وهذا 

یجب أن یبادر بالمشاریع «:أنه التي تنص على 04–11 رقم من القانون12ما أكدته المادة 

الإیجار، محترفون یمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالیة العقاریة المعدة للبیع أو

.»الكافیة

لذي یتضمن دفتر الشروط النموذجي ا 85–12من المرسوم التنفیذي رقم 20كما تنص المادة 

یتعین على المرقي «:یحدد الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري على أنه  الذي

العقاري أن یوفر طوال مدة إنجاز مشاریعه وحتى الانتهاء منها، الوسائل المالیة والتقنیة 

.»والمادیة الكافیة حسب أهمیة كل مشروع قابل للإنجاز  

ى السیولة المالیة الكافیة التي تعد مصدر لتمویل إضافة إلى توافر المرقي العقاري عل

     رقم المشروع العقاري، یجتنب المرقي العقاري الاقتراض من البنوك، وخاصة أن القانون الجدید

أعلاه یمنع المرقي العقاري في البیع على التصامیم من اللجوء إلى القروض المخصصة 04–11

.147لتمویل البناء 

شرع الجزائري لهذا النوع من الضمان یصب في صالح المكتتب ویعتبر إن استحداث الم

.حمایة إضافیة له 

صـــــــــــبایحي ربیعـــــــــــة، الضـــــــــــمانات المســـــــــــتحدثة فـــــــــــي بیـــــــــــع العقـــــــــــار علـــــــــــى التصـــــــــــامیم علـــــــــــى ضـــــــــــوء أحكـــــــــــام -147

ـــــــــوق أعمـــــــــال،04–11قـــــــــانون  ـــــــــة الحق ـــــــــع وآفـــــــــاق، كلی ـــــــــر واق ـــــــــة فـــــــــي الجزائ ـــــــــوطني حـــــــــول الترقیـــــــــة العقاری الملتقـــــــــى ال

.08، ص 2012فیفري  28و 27لة، یومي ــــقوالعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور 
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الفرع الثاني 

  الإعلام 

المرقي العقاري هو عون اقتصادي مؤهل لممارسة أعمال التجارة، المرتبطة بالترقیة 

ارسات في إطار ، علما أن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تفرض علیه المم148العقاریة

.149الشفافیة، وتتطلب واجب إعلام المقتني بالسعر وشروط البیع 

على التصامیم تتوفر لدى المرقي العقاري معلومات حول البنایة لا  العقار إنّ في عقد بیع

بضمان الإعلام عن مشروعه یمكن معرفتها من طرف المكتتب، لذلك ألزم المشرع المرقي العقاري 

العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار وفي البلدیة المختصة إقلیمیا، وذلك قبل أي عرض 

.150للبیع

إن الإعلام الحقیقي والكامل یوفر حمایة لرضا المكتتب، ولتفعیل هذه الحمایة من الناحیة 

قدم للمكتتبین، ابتداءا من كیفیة العملیة حدد المشرع نوعیة وطبیعة المعلومات التي یجب أن ت

85–12من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 25الإعلام حیث نصت المادة 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد للإلتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري على 

ضمان و جزء من مشروعهل أیتعین على المرقي العقاري قبل أي عملیة بیع أو تسویق لك«:أنه

إشهار صادق وواسع بمختلف وسائل الإعلام ولاسیما عن طریق الإعلان المرئي والواضح على 

مستوى مقره، وفي موقع المشروع العقاري وفي الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقلیم 

.»بلدیة موقع الإنشاء 

یسمح لكل «:یحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة على ،04–11من القانون رقم 19المادة تنص -148

أعلاه،  18و 03شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة موضوع المادتین 

.»تشریع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانونطبقا لل

.09صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص -149

.التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع سابقیحدّد القواعد،04–11من القانون رقم 41أنظر المادة -150
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المحــــــدد 04–11انون رقــــــم مــــــن القــــــ30أمــــــا عــــــن مضــــــمون الإعــــــلام فقــــــد نصــــــت المــــــادة 

ــــى التصــــامیم أصــــل  ــــع عل ــــى أن یتضــــمن عقــــد البی ــــة، عل للقواعــــد المنظمــــة لنشــــاط الترقیــــة العقاری

ملكیـــــــة الأرض، رقـــــــم الســـــــند العقـــــــاري عنـــــــد الإقتضـــــــاء، مرجعیـــــــات رخصـــــــة التجزئـــــــة، شـــــــهادة 

مــــــن نفــــــس القــــــانون 47التهیئــــــة والشــــــبكات، تــــــاریخ ورقــــــم رخصــــــة البنــــــاء، كمــــــا ألزمــــــت المــــــادة 

.تناع من اللجوء للإشهار الكاذبالإم

علـــــى التصـــــامیم، إذا تـــــوافرت لـــــدیهم  العقـــــار إن الأفـــــراد الـــــذین یقبلـــــون علـــــى إبـــــرام عقـــــد بیـــــع

المعلومــــات بصــــورة حقیقیــــة وواضــــحة یكونــــون قــــد ألمــــوا بــــالظروف الواقعیــــة للعقــــد، ومــــا  هــــذه كــــل

ــــذي 04–11 رقــــم یلاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري فــــي القــــانون واعــــد التــــي تــــنظم نشــــاط یحــــدّد الق ال

ركــــز كثیـــرا علـــى إعــــلام المكتتـــب وإخبـــاره بمضــــمون العقـــد مـــن جهــــة، كمـــا حــــدد الترقیـــة العقاریـــة

.151شروط البیع وكیفیة ضبط ومراجعة السعر

ـــــــل  ـــــــة إضـــــــافیة للمكتتـــــــب قب إن اســـــــتحداث المشـــــــرع الجزائـــــــري لهـــــــذا الضـــــــمان یعتبـــــــر حمای

.برامه لعقد البیع على التصامیم إ

الثالث الفرع

اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

أنشــــــــئ صــــــــندوق الضــــــــمان والكفالــــــــة المتبادلــــــــة فــــــــي الترقیــــــــة العقاریــــــــة بموجــــــــب المرســــــــوم 

ــــــــم  ــــــــذي رق ــــــــة 406–97التنفی ــــــــع بالشخصــــــــیة المعنوی ــــــــة مختصــــــــة تتمت ــــــــارة عــــــــن هیئ ، وهــــــــو عب

.152الربح إلى تحقیقوالاستقلال المالي وهو ذو طابع تعاوني ولا یهدف

.نظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع سابقالتي تیحدّد القواعد،04–11من القانون رقم  47و 30أنظر المادتین -151

، المتضمن إحداث صندوق 1997نوفمبر  03 في مؤرخ،406–97من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -152

.، معدل ومتمم1997نوفمبر 05صادر بتاریخ ،73عدد  ،الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج ر ج ج
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یهــــدف هــــذا الصــــندوق إلــــى ضــــمان التســــدیدات التــــي یــــدفعها المكتتــــب، والتــــي تكتســــي شــــكل 

علــــى التصــــامیم  العقــــار تســــبیق مــــالي علــــى الطلــــب إلــــى المرقــــي العقــــاري علــــى أســــاس عقــــد بیــــع

.153وإتمام الأشغال وتغطیة أوسع للإلتزامات المهنیة والتقنیة 

 406–97 رقـــــــــم المرســـــــــوم التنفیـــــــــذيمـــــــــن  03 دة المـــــــــاإن دور الصـــــــــندوق مـــــــــن خـــــــــلال

یكمـــــن فقـــــط 154لمتضـــــمن إحـــــداث صـــــندوق الضـــــمان والكفالـــــة المتبادلـــــة فـــــي الترقیـــــة العقاریـــــةا

یحـــــــدد  الـــــــذي 04–11 رقـــــــم فـــــــي ضـــــــمان التســـــــدیدات التـــــــي یـــــــدفعها المكتتـــــــب عكـــــــس القـــــــانون

.القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 

المـــــــــرقین العقـــــــــاریین المعتمـــــــــدین والمســـــــــجلین فـــــــــي الجـــــــــدول إن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري ألـــــــــزم 

الـــــوطني للمـــــرقین العقـــــاریین الإنتســـــاب لصـــــندوق الضـــــمان والكفالـــــة المتبادلـــــة فـــــي نشـــــاط الترقیـــــة 

.155العقاریة 

أمــــا بالنســــبة للحــــالات التــــي یضــــمن فیهــــا الصــــندوق المكتتــــب تكــــون فــــي عــــدم قــــدرة المرقــــي 

، أو عــــــدم قدرتــــــه علــــــى إرجــــــاع التســــــدیدات التــــــي دفعهــــــا العقــــــاري تســــــلیم العقــــــار محــــــل الإنجــــــاز

المكتتـــــب علـــــى شـــــكل أقســـــاط، وذلـــــك لأســـــباب تختلـــــف بـــــاختلاف الطبیعـــــة القانونیـــــة لشخصـــــیة 

.156المرقي العقاري فیما إذا كان شخص  طبیعي أو معنوي 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ،2014یونیو 05مؤرخ في ،180–14من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -153

والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج 1997نوفمبر 03مؤرخ في ،406–97رقم 

.2014یونیو 19صادر بتاریخ ،37عدد ،ر ج ج

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ، 406–97لمرسوم التنفیذي رقم من ا03أنظر المادة -154

.، مرجع سابقالترقیة العقاریة

.التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع سابقیحدّد القواعد،04–11من القانون 55أنظر المادة -155

.86مسكر سهام، مرجع سابق، ص -156
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:حالة المرقي العقاري شخص طبیعي -

فاة المرقي العقاري بدون إكمال مراحل في هذه الحالة یضمن الصندوق للمكتتب في حالة و 

الإنجاز المتبقیة من طرف الورثة، وحالة فقدانه إما بقرار أو حكم قضائي أو وثیقة إداریة، وفي 

.157حالة ثبوت إحتیاله ونصبه من طرف السلطة القضائیة 

:حالة المرقي العقاري شخص معنوي -

مخالفة المرقي العقاري بسبب تخلفه عن دفع یضمن الصندوق للمكتتب في هذه الحالة إثبات 

دیونه وحالة إثبات إحتیاله ونصبه من طرف السلطة القضائیة، كما یضمن الصندوق حالة إفلاس  

.158شركة المرقي العقاري أو تصفیته قضائیا 

للترقیة العقاریة حالة المحدد لقواعد المنظمة 04–11 رقم من القانون57لقد أضافت المادة 

حسب الإعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة في هذا القانون، بحیث یقوم صندوق 

الضمان والكفالة المتبادلة بحلول محل المكتتب ویخول له حق متابعة عملیة إتمام إنجاز البنایات 

.159بموجب إلتزام مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي

:الصندوق للمكتتب تتمثل في لكن هناك حالات لا یضمنها

La"ضمان حسن الإنجاز- garantie de parfait achèvement" لأن هذا یضمنه تأمین

.خاص وهو الضمان السنوي

.التأخر في تسلیم الأملاك المكتسبة إلى المشتري، والمنجزة بناء على التصمیم المتفق علیه -

، العدد الخامس، كلیة مجلة المفكر"وق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم صند"رمول خالد، -157

.301، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، مارس 

.301مرجع نفسه، ص -158

.سابقالتي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، مرجع یحدّد القواعد،04–11من القانون رقم 57أنظر المادة -159
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.الزیادة في الثمن في حالة مراجعته-

.لغرامات المالیة بمختلف أنواعهاا -

.حالة فسخ عقد البیع على التصامیم-

.160التعویض عن الكوارث الطبیعیة -

الحرائق والانفجارات، الأخطار المهنیة الناتجة عن أشغال البناء والمؤمن علیها طبقا للمادتین -

.161المتعلق بالتأمینات 07–95من الأمر  176و 175

ري یلتزم بدفع مقابل الضمان للصندوق والتي تعتبر من موارده، وهذا طبقا لما إن المرقي العقا

162 على ذلك04–11، إضافة إلى ذلك فقد نص قانون181–14تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

أما فیما یتعلق بمدة الضمان فهي تحدد في طلب الضمان، ووفقا لعقد البیع على التصامیم 

بین أول دفع مسبق من طرف المكتتب والتوقیع على محضر الحیازة من هي تلك المدة الواقعة 

علیه فإن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة هو بمثابة كفیل ، و 163طرف المرقي العقاري والمكتتب 

شخصي تطبق علیه أحكام الكفالة، وكل منازعة بین المرقي العقاري والمكتتب والصندوق یكون 

.164أو منازعة قضائیة محل تسویة ودیة أو تحكیم 

.302، 301،ص  ص ،مرجع سابق،رمول خالد-160

ج  ر   ، المتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر 25مؤرخ في ،07–95من الأمر رقم  176 و 175أنظر المادتین -161

.، معدل ومتمم 1995مارس 08صادر بتاریخ،13عدد  ،ج

، یحدد شروط وكیفیة تسدید 2014یونیو  05في مؤرخ ،182–14من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -162

الاشتراكات والدفعات الإجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان 

.2014یونیو 19صادر بتاریخ،37عدد  ،والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج  ر  ج  ج

302سابق، ص مرجعرمول خالد، -163

.88مسكر سهام، مرجع سابق، ص -164
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المطلب الثاني 

الضمانات المقررة بعد التسلیم 

كما قرر المشرع الجزائري ضمانات قبل تسلیم البنایة فقد إستلزم ضمانات بعد تسلیمها، وهذه 

الضمانات المراد معالجتها تكون بعد الإتمام الكامل للأشغال والاستلام النهائي للبنایة المنجزة بغیة 

ائي للمشروع ـــلیم النهـــلة الإنجاز والتســـطیة المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة بعد مرحــــتغ

وضمان إدارة الأملاك ، )الفرع الأول(ضمان حسن انجاز البنایةل وعلیه سوف نتعرض،اريــقــــــالع

.)الثالفرع الث(وفي الاخیر الضمان العشري )الفرع الثاني(المنجزة وتسییر عناصر التجهیز

الفرع الأول 

ضمان حسن إنجاز البنایة 

إن الالتزام بتشیید البنایة هو أول التزام ناشئ عن عقد البیع على التصامیم، فهو یعتبر التزاما 

فإذا لم یلتزم المرقي العقاري الوفاء بهذا الالتزام فمن المستحیل التطرق إلى باقي ، جوهریا

قد، لأن الوفاء بها لا یثار إلاّ عند وجود عقار محل البیع، في حین الالتزامات الناشئة عن هذا الع

.165الالتزام بالتشیید یبدأ مصاحبا للعقد منذ توقیعه إلى غایة إنهاء الانجاز 

المحدد  04–11 رقم وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد تناول هذا الضمان بموجب القانون

غیر أن «: على  اهمنه بنص 03فقرة  26لعقاریة وهذا في المادة للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة ا

الحیازة و شهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض إلیها المرقي 

.»العقاري ولا من ضمان الإنهاء الكامل للأشغال التي یلتزم المرقي العقاري طیلة سنة واحدة 

ة أعلاه، نجد أن المشرع الجزائري قد حدد مدة ضمان حسن الإنجاز ومن خلال المادة المذكور 

سنة كاملة ولعل الحكمة من تحدید مدة الضمان بسنة كاملة هو منح مدة كافیة حتى یتسنى 

.575بلجراف سامیة، مرجع سابق، ص -165
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للمكتتب بعد حیازة المبنى وتعاقب الفصول الأربعة من التحفظ على العیوب الظاهرة في البناء 

تساعد المكتتب من التحقق من عدم تأثر البنایة بالعوامل وعلى كل خلل یكتشفه، فهذه المدة

.166المناخیة 

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد  الذي 431–13 وقد جاء في نص المرسوم التنفیذي رقم

البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على 

وفي بند الضمانات وبالتدقیق في ضمان یر وأجالها وكیفیات دفعهاالتصامیم ومبلغ عقوبة التأخ

الجید للأشغال، ویلتزم بتنفیذ الأشغال یضمن البائع التنفیذ «:حسن التنفیذ، نص على الآتي 

.»...الضروریة قصد إصلاح عیوب البناء 

قواعد التي تنظم نشاط یحدّد الالذي  04–11وقد جاء هذا البند لتأكید ما جاء به القانون رقم 

، فضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز هو ضمان موضوعي لا یستند إلى فكرة الترقیة العقاریة

.167الخطأ كباقي الضمانات التقلیدیة، فهو یعتبر التزام تعاقدي بتحقیق نتیجة 

رقیة العقاریةیحدّد القواعد التي تنظم نشاط التالذي04–11من قانون رقم 17طبقا للمادة 

یتولى المرقي العقاري مسؤولیته تنسیق جمیع العملیات التي تدخل في إطار الدراسات «: على

.»والأبحاث وتعبئة التمویل بتسییر مشروعه طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون 

لین الآخرین، وفي یعتبر المرقي العقاري الملزم الوحید بالقیام بهذا الضمان دون غیره من المتدخ

وموضوعه هو إصلاح أي عیب یظهر في ،مدة سنة واحدة ابتداءا من تاریخ الاستلام النهائي

.89مسكر سهام، مرجع سابق، ص -166

.13صباحي ربیعة، مرجع سابق، ص -167
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البنایة المنجزة في تلك المدة حتى ولو لم یكن یهدد سلامة البناء ومتانتة، فالمعیار في ذلك هو 

.168مال مراعاة حسن الإنجاز، بما یؤكد الإنهاء الكامل لأشغال البناء وتمام الأع

الفرع الثاني

ضمان إدارة الأملاك المنجزة وتسییر عناصر التجهیز

القواعد التي المحدد04–11من القانون رقم 62نص المشرع  الجزائري بمقتضى المادة 

یلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر «:تنظم نشاط الترقیة العقاریة على هذا الضمان بنصه 

.ابتداء من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة )2(ك لمدة سنتین بضمان إدارة الأملا 

ویعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة أعلاه، على تنظیم تحویل هذه الإدارة إلى 

.»الأجهزة المنبثقة عن المقتنین أو الأشخاص المعنیین من طرفهم 

الضمان مقدرة بسنتین وتبدأ احتسابها ابتداء من تاریخ فنستشف من نص المادة أن مدة هذا 

بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة، ویشمل هذا الضمان أیضا التزاما آخر مفاده قیام المرقي 

العقاري بالعمل على تنظیم تحویل أو انتقال سلطة إدارة عناصر تجهیزات البنایة محل الضمان 

وهذا في مدة تقدر ،عن المقتنین أو الشاغلین المعینین من طرفهمإلى الإدارة أو الأجهزة المنبثقة

.بسنتین 

المتعلـــــق بالنشـــــاط العقـــــاري الملغـــــى، نجـــــده 03–93بـــــالرجوع إلـــــى المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم 

ــــق  ــــى هــــذا الضــــمان دون أن ینظمــــه بشــــكل واضــــح ودقی ــــد أشــــار إل ــــد اكتفــــى فقــــط 169ق ، حیــــث ق

فصــــال لهــــذا الضــــمان وكــــذا قــــام بــــإلزام البــــائع بإصــــلاحها بإخضــــاع عناصــــر التجهیــــز القابلــــة للإن

ول الملتقى الوطني حأعمالدغیش أحمد، الضمانات في الترقیة العقاریة بعد الإستلام النهائي للمشروع العقاري،-168

 28و 27 یوميورقلة،جامعة قاصدي مرباح،ة،، الواقع والآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیرالترقیة العقاریة في الجزائ

.15، ص 2012فیفري 

.، مرجع سابقالمتعلق بالنشاط العقاري،03–93من المرسوم التنفیذي رقم 14أنظر المادة -169
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خـــــــلال الأجـــــــل الـــــــذي أتفـــــــق علیـــــــه فـــــــي العقـــــــد، دون التطـــــــرق إلـــــــى الســـــــبب الموجـــــــب للضـــــــمان 

.170وتحدید مدته 

إن المرقـــــي العقـــــاري یلتـــــزم بموجـــــب هـــــذا الضـــــمان بحســـــن تنظـــــیم وتســـــییر الأدوات، وأیضـــــا 

فهــــــــو مــــــــن یتحمــــــــل كــــــــل مصــــــــاریف الصــــــــیانة الأجهــــــــزة الضــــــــروریة لإدارة الأمــــــــلاك العقاریــــــــة،

والتجهیــــــزات وبــــــالأخص العناصــــــر التجهیزیــــــة التــــــي تقبــــــل الإنفصــــــال عــــــن البنــــــاء بحیــــــث تبقــــــى 

صـــــــــــــالحة لكـــــــــــــل ســـــــــــــاكني البنایـــــــــــــة وإعـــــــــــــداد نظـــــــــــــام الملكیـــــــــــــة المشـــــــــــــتركة، مثـــــــــــــل الســـــــــــــلالم 

،ومــــــن خــــــلال هــــــذا الضــــــمان یكــــــون المرقــــــي العقــــــاري هــــــو المســــــؤول الوحیــــــد فــــــي 171والمصــــــاعد

تنــــــــین، فــــــــلا یوجــــــــد تضــــــــامن فیمــــــــا بــــــــین المرقــــــــي العقــــــــاري والمقــــــــاول والمهنــــــــدس مواجهــــــــة المق

ــــــي  ــــــاء الجــــــودة المتفــــــق علیهــــــا ف ــــــي إقتن ــــــه ف ــــــث یظهــــــر خطــــــأه مــــــن خــــــلال تهاون المعمــــــاري، حی

.172عناصر التجهیز 

الفرع الثالث

الضمان العشري

ـــــر مـــــن أهـــــم الضـــــمانات  ـــــري وهـــــو یعتب ـــــي قررهـــــا المشـــــرع الجزائ مـــــن ضـــــمن الضـــــمانات الت

مجــــــال الترقیــــــة العقاریــــــة بصـــــفة عامــــــة وعقــــــد البیــــــع علـــــى التصــــــامیم بصــــــفة خاصــــــة، هــــــو فـــــي 

النهــــــائي للمشـــــــروع أو البنایــــــة المنجـــــــزة الاســــــتلامالضــــــمان العشــــــري، فهـــــــو ضــــــمان یــــــأتي بعـــــــد 

.)ثانیا(ونطاقه، )أولا(تعریف الضمان العشرينتطرق إلىعلیه سو 

.93مسكر سهام، مرجع سابق، ص -170

.16، 15،دغیش أحمد، مرجع سابق، ص ص-171

.15صباحي ربیعة، مرجع سابق، ص -172
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تعریف الضمان العشري : أولا 

554وذلــــك مــــن خــــلال المــــادة القــــانون المــــدني الجزائــــريالجزائــــري فــــي لقــــد عرفــــه المشــــرع

یضــــمن المهنــــدس المعمــــاري والمقــــاول متضــــامنین مــــا یحــــدث خــــلال «:علــــى أنــــهمنــــه

عشـــر ســـنوات مـــن تهـــدم كلـــي أو جزئـــي فیمـــا شـــیداه مـــن مبـــان أو أقامـــاه مـــن منشـــآت ثابتـــة 

لضـــمان المنصـــوص علیـــه یشـــمل ا و أخـــرى ولـــو كـــان التهـــدم ناشـــئا عـــن عیـــب فـــي الأرض

انـــة تفـــي الفقـــرة الســـابقة مـــا یوجـــد فـــي المبـــاني والمنشـــآت مـــن عیـــوب یترتـــب علیهـــا تهدیـــد م

.البناء وسلامته 

وتبـــدأ مـــدة الســـنوات العشـــر مـــن وقـــت تســـلم العمـــل نهائیـــا ولا تســـري هـــذه المـــادة علـــى 

.»ما قد یكون المقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعین 

بإســـــتقرائنا لـــــنص المـــــادة أعـــــلاه نستشـــــف أن الضـــــمان العشـــــري عبـــــارة عـــــن أهـــــم الالتزامـــــات 

الواقعــــة علــــى عــــاتق المتــــدخلین فــــي مجــــال الترقیــــة العقاریــــة، مــــن مهندســــین معمــــاریین ومقــــاولین 

بــــأن یضــــمنوا مســــؤولیة تضــــامنیة مــــا یحــــدث لمــــا تــــم تشــــییده مــــن مبــــاني ومنشــــآت ثابتــــة، خــــلال 

ـــــي10 ـــــاء، وهـــــذا ســـــنوات مـــــن تهـــــدم جزئ ـــــة البن ـــــوب تهـــــدد ســـــلامة ومتان ـــــي، أو ظهـــــور عی أو كل

حتـــــى وإن كـــــان یرجـــــع لعیـــــب فـــــي الأرض، ویســـــري هـــــذا الضـــــمان مـــــن تـــــاریخ الإســـــتلام النهـــــائي 

.للبنایة 

ــــاء محــــل الإنجــــاز فقــــط، أو مــــا  ــــى خــــلاف ضــــمان حســــن الإنجــــاز الــــذي یشــــمل البن هــــذا عل

ســـــن ســـــیر عناصـــــر التجهیـــــز والـــــذي یســـــمى بـــــالعیوب الظـــــاهرة، ویختلـــــف كـــــذلك عـــــن ضـــــمان ح

یشــــمل عناصــــر التجهیــــزات فقــــط، كمــــا تختلــــف هــــذه العیــــوب عــــن عیــــوب المطابقــــة، وإن كانــــت 

هــــذه الأخیــــرة قــــد تهــــدد ســـــلامة ومتانــــة البنــــاء، لعــــدم احتـــــرام التصــــامیم المبرمجــــة وقواعــــد البنـــــاء 

.173والتعمیر، لكن لا تدخل ضمن المسؤولیة العشریة 

.101مسكر سهام، مرجع سابق، ص -173
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نجد أن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري القیام  04–11ون رقم بالرجوع إلى القان

بالضمانات وكذا الضمان العشري، فیعتبر كل إتفاق یكون فیه الإعفاء أو الحد من هذا الضمان 

.174باطلا 

نطاق الضمان العشري :ثانیا 

خاص ومن من حیث الأشدراسة نطاق الضمان العشري تستدعي التطرق إلى زاویتین إن

.حیث الأضرار

:من حیث الأشخاص –1

الطرف  الطرف الاول الملزمون بالضمان امّامن حیث الأشخاص یوجد طرفان متناقضان وهما 

.الثاني المستفیدون من الضمان 

:الملزمون بالضمان  –أ 

ون ألزم المشرع الجزائري بموجب القانون المدني كل من المهندس المعماري والمقاول د

، كما نجد أن 175انون المدني الجزائريقالمن 554غیرهما بالضمان العشري، وهذا حسب المادة 

المتعلق بالتأمینات أضاف المراقبین التقنیین ضمن الأشخاص الملزمین 07–95الأمر رقم 

.176بالضمان 

.، مرجع سابقیحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،04–11من القانون رقم 45أنظر المادة -174

ماجســــــتیر فــــــي الري ومقــــــاول البنــــــاء، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة موهــــــوبي فتیحــــــة، الضــــــمان العشــــــري للمهنــــــدس المعمــــــا-175

.10، ص 2007القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

.، مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،07–95من الأمر رقم  01فقرة  178أنظر المادة -176
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روط الـذي یتضـمن دفتـر الشـ85–12كما أضاف المشرع الجزائـري فـي المرسـوم التنفیـذي رقـم 

كــل مــن مكاتــب الدراســات النمــوذجي الــذي یحــدد الإلتزامــات والمســؤولیات المهنیــة للمرقــي العقــاري

.خاص الذین لهم مسؤولیة في الضمانوالشركاء والمقاولین الفرعیین وأي متدخل آخر ضمن الأش

الملـــزمین بهـــذا الضـــمان علـــى إلـــى الأشـــخاص04–11مـــن القـــانون 46كمـــا تطرقـــت المـــادة 

تقع المسـؤولیة العشـریة علـى عـاتق مكاتـب الدراسـات و المقـاولین والمتـدخلین «:حو التالي الن

.»...الآخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد في حالة زوال كل البنایة 

:مما تقدم یمكن لنا أن نحدد أشخاص الضمان العشري الملزمین بالضمان والمتمثلین في 

العقــاري، المقــاول، المهنــدس المعمــاري، مكاتــب الدراســات وكــل المتــدخلین الــذین لهــم صــلة المرقــي 

.177بصاحب المشروع، بما في ذلك المقاولین الفرعیین والمراقبین التقنیین وكل الشركاء 

:الأشخاص المستفیدون من الضمان  –ب 

لبـا مـا یصـاب بالضـرر جـراء یعتبـر رب العمـل المسـتفید الأول مـن الضـمان العشـري، الـذي غا

، فهـــذا الضـــمان مقـــرر لمصـــلحة رب العمـــل، لأنـــه المتعاقـــد مـــع 178العیـــوب التـــي تصـــیب المنشـــأة 

المتعلـق بالتأمینـات أن 07–95، وقد نص الأمـر 179المقاول أو المهندس الذي تعینت مسؤولیته 

عشــــــــــــریة كآلیــــــــــــة قانونیــــــــــــة لحمایــــــــــــة الملكیــــــــــــة حاحــــــــــــة عبــــــــــــد العــــــــــــالي، یعــــــــــــیش تمــــــــــــام أمــــــــــــال، المســــــــــــؤولیة ال-177

ــــــــــم  ــــــــــة وفقــــــــــا للقــــــــــانون رق ــــــــــار الحضــــــــــري وأثرهــــــــــا أعمــــــــــال،04–11العقاری ــــــــــوطني حــــــــــول إشــــــــــكالات العق الملتقــــــــــى ال

ـــــــــوم السیاســـــــــیة، جامعـــــــــة محمـــــــــد خیضـــــــــر، بســـــــــكرة، ـــــــــى التنمیـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق والعل 17یـــــــــوميعل

.525، ص 2013فیفري   18و

، تخصــص فــي الحقــوقماجســتیرال، مــذكرة لنیــل شــهادة )دراســة مقارنــة (المســؤولیة العشــریة خــدیجي أحمــد، نطــاق-178

.39، ص 2006كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،القانون الخاص

.09سابق، ص مرجع دغیش أحمد، -179
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فید مـن الضـمان المستفید من الضمان هو صـاحب المشـروع، كمـا أن الخلـف العـام لـرب العمـل یسـت

.180القانون المدني الجزائريمن 108العشري طبقا للمادة 

كما یعتبر الخلف الخاص أي المكتتب من ضمن الأشخاص المستفیدین من الضمان، وهو 

كل من خول له القانون اكتساب ملكیة المشروع العقاري بعد إتمامه أو تحصل علیه بصفته 

.181مستفیدا أو مالكا شرعیا له 

الذي یحدد القواعد التي تنظم 04–11من القانون رقم  03فقرة  49وهذا ما أكدته المادة 

ویستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون على ...«:أنه  على نشاط الترقیة العقاریة

.»البنایة 

 العام رب العمل، الخلف:مما تقدم فإن الأشخاص المستفیدون من الضمان العشري هم 

.الخلف الخاص (المكتتب و  (

:من حیث الأضرار –2

المتضمن 07–95من الأمر 181والمادة 182من القانون المدني554بالرجوع إلى المادة 

، نخلص أن نطاق المسؤولیة العشریة من حیث الأضرار یشمل كل تهدم كلي 183قانون التأمینات 

متانته، وكذا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة أو جزئي بسبب عیب یهدد سلامة البناء و 

المحدد للقواعد المنظمة  04–11 رقم بتجهیز البنایة الغیر قابلة للإنفصال، أما بالرجوع إلى القانون

، مذكرة )المسؤولیة العشریة (اري وفقا للقواعد الخاصة محراش سمیرة، المسؤولیة المدنیة للمقاول والمهندس المعم-180

.130، ص 2001، كلیة الحقوق، سعد دحلب، البلیدة، في الحقوقماجستیراللنیل شهادة 

.10دغیش أحمد، مرجع سابق، ص -181

.، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني، 58–75من الأمر رقم 554أنظر المادة -182

.، مرجع سابق، المتعلق بالتأمینات07–95من الأمر 181أنظر المادة-183
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المتضمن دفتر الشروط الذي یحدد  85-12 رقم لنشاط الترقیة العقاریة وكذا المرسوم التنفیذي

نیة للمرقي العقاري نجد أن المسؤولیة العشریة تقوم في حالة سقوط المسؤولیات والالتزامات المه

رداءة الأرض، وعلیه فإن المشرع البنایة كلیا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء، بما في ذلك

الجزائري أضاف عیب رداءة الأرض التي ینبغي على مكاتب الدراسات إحترام قواعد البناء وعدم 

.184قابلة للبناء البناء في الأرضیات الغیر 

كلي أو  185وعلیه نخلص أنه لقیام المسؤولیة العشریة یجب أن یكون هناك زوال أو سقوط 

جزئي للبنایة بسبب عیب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض، وذلك أثناء فترة الضمان المقررة 

.186من یوم التسلیم النهائي )10(بعشر سنوات 

یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزام ، 85–12من المرسوم التنفیذي رقم 30أنظر المادة -184

.، مرجع سابقوالمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

عبر ، في حین04–11من القانون رقم 46في المادة "زوال"یُلاحظ أن المشرع الجزائري عبر عن التهدٌّم بلفظ -185

یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزام والمسؤولیات 85–12بموجب المرسوم التنفیذي رقم "سقوط "بلفظ 

.المهنیة للمرقي العقاري

.71موهوبي فتیحة، مرجع سابق، ص -186
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یعتبــــــر عقــــــد بیــــــع العقــــــار علــــــى التصــــــامیم ضــــــمن أهــــــم التقنیــــــات القانونیــــــة فــــــي مجــــــال الترقیــــــة 

ـــــــة وتعـــــــرف  واســـــــعا فـــــــي الجزائـــــــر، نظـــــــرا لمـــــــا تحققـــــــه مـــــــن مصـــــــالح للأطـــــــراف انتشـــــــاراالعقاری

04-11المشــــــرّع الجزائــــــري النصــــــوص المنظمــــــة لهــــــا فــــــي القــــــانون رقــــــمالمتعاقــــــدة، حیــــــث أدرج 

وقــــد ســــعینا إلــــى معرفــــة إن كــــان لهــــذا البیــــع خصوصــــیة تمیــــزه عــــن البیــــوع المعروفــــة فــــي القواعــــد 

.في تنظیمه لهذا العقدالعامة، كما تساءلنا عن مدى توفیق المشرع الجزائري

ــــع ل ــــد بی ــــد هــــو عق ــــا أنّ هــــذا العق ــــین لن ــــا لهــــذا الموضــــوع تب ــــر معالجتن ــــة أو جــــزء مــــن بنایــــة إث بنای

ــــي طــــور البناء، ــــرر بناؤهــــا أو ف ــــه ذو طبیعــــة مق ــــائع صــــفة یُ و خاصة،وهــــذا مــــا یجعل ــــي الب شــــترط ف

  .اريالمرقي العقّ 

الدراســــة أنّ هـــــذا العقــــد یمـــــرّ بمرحلــــة تمهیدیـــــة قبــــل ابرامـــــه، بحیــــث یســـــبق  هـــــذه كمــــا كشـــــفت لنــــا

.العقد في صورته النهائیة عقد تمهیدي أو عقد حفظ الحق هذا ابرام

ـــــه یتمیـــــز عـــــن البیـــــع العقـــــار علـــــى التصـــــامیم وإن كـــــان بیعًـــــابالإضـــــافة إلـــــى أنّ عقـــــد بیـــــع  إلاّ أنّ

ـــــه یعتبـــــر مـــــن عقـــــود الإذعـــــان وهـــــذه الصـــــفة لا ،العـــــادي المنصـــــب علـــــى عقـــــار مـــــن حیـــــث كون

ــــوفر فــــي البیــــع العــــادي الــــوارد علــــ بــــر عمومــــا ى عقــــار موجــــود بالفعــــل وقــــت التعاقــــد الــــذي یعتتت

.من عقود المناقشة الحرة

المشـــــرّع ضـــــرورة تحریـــــر هـــــذا العقـــــد فـــــي القالـــــب النمـــــوذجي المحـــــدّد لـــــه فـــــي المرســـــوم اســـــتوجب

وإلاّ وقــــــع بــــــاطلاً، هــــــذا  58-94 رقــــــم ألغــــــى المرســــــوم التنفیــــــذيالــــــذي  431-13التنفیــــــذي رقــــــم 

شــــــكله الرّســــــمي الــــــذي تخضــــــع لــــــه كافــــــة العقــــــود الناقلــــــة للملكیــــــة اســــــتیفاءفضــــــلاً عــــــن ضــــــرورة 

ــــد وذلــــك تفادیــــاً  ــــات التــــي یجــــب أن یشــــتمل علیهــــا العق ــــة، وحــــدّد البیان لكــــل خــــلاف یمكــــن العقاری

الــــثّمن وطریقــــة الوفــــاء بــــه، وكیفیــــة مراجعتــــه، المبیــــع أو حــــول ،أن یحــــدث مســــتقبلاً حــــول العقــــار

أو حــــــول أجــــــل البنــــــاء وتســــــلیمه وعقوبــــــة التــــــأخیر المرتبطــــــة بهــــــا فــــــي حالــــــة عــــــدم احتــــــرام هــــــذه 

الآجـــــال، بالإضـــــافة إلـــــى ضـــــرورة تـــــوفر الأركـــــان الموضـــــوعیة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي القواعـــــد 

.العامة
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ات التـــــــي تقـــــــع علـــــــى ینفـــــــرد هـــــــذا العقـــــــد عـــــــن البیـــــــع العـــــــادي بخصوصـــــــیة مـــــــن حیـــــــث الالتزامـــــــ

تتجلـّـــى مـــــن حیــــث التزامـــــه الأطــــراف المتعاقــــدة، فمـــــن ناحیــــة المرقـــــي العقــــاري فــــإنّ الخصوصـــــیة 

بنقــــل ملكیــــة العقــــار حتــّــى قبــــل إتمــــام الإنجــــاز، والّتــــي تقــــع علــــى البنایــــة والقطعــــة الأرضــــیة التــــي 

ــــــ ــــــة البنای ــــــذ التزامــــــه تســــــلیم شــــــهادة مطابق ــــــة، كــــــذلك یشــــــترط فــــــي تنفی ــــــا تشــــــیّد فوقهــــــا البنای ة طبق

للمواصــــفات المتفــــق علیهــــا فــــي العقــــد، أمّــــاعن خصوصــــیة التــــزام المكتتــــب فإنّهــــا تتمثــــل فــــي دفــــع 

.شییدة التّ الثمن الذي یتم في شكل أقساط أثناء عملیّ 

ـــد مـــن  ـــه هـــذا العق ـــز ب ـــه نظـــرًا لمـــا یتمیّ ـــا بأن ـــق بالضـــمان، فقـــد رأین ة تجعلـــه طبیعـــة خاصّـــفیمـــا یتعلّ

ـــــز عـــــن البیـــــع العـــــادي فـــــإنّ  ـــــیتمیّ ـــــي العقّ اري بضـــــمانات غیـــــر تلـــــك المشـــــرّع الجزائـــــري ألـــــزم المرقّ

المقــــــرّرة فــــــي القواعـــــــد العامّــــــة، قصــــــد حمایـــــــة المشــــــتري مـــــــن جهــــــة ونظــــــرًا لمـــــــا تنطــــــوي علیـــــــه 

.عملیّةالبناء والتشیید من خطورة من جهة ثانیة

ــــي مســــار التشــــر  ــــة ف ــــري خطــــى خُطــــوة  جوهریّ ــــد أنّ المشــــرّع الجزائ ــــا دراســــة هــــذا العق ــــت لن یع بیّن

ــــانون رقــــم  ــــي الق ــــد ف ــــي هــــذا العق ــــد ف ــــاري، لتنظیمــــه الجدی ــــز 04-11العقّ ــــه یتمیّ ــــذي جعل الأمــــر ال

03-93علــــى التصــــامیم الــــذي طبّــــق فــــي ظــــل المرســــوم التشــــریعي رقــــم  العقــــار عــــن عقــــد بیــــع

:یمكن حصرها في الآتي الملغى من عدّة جوانب

ـــــم - ـــــذي رق ـــــري بإصـــــدار المرســـــوم التنفی ـــــام المشـــــرّع الجزائ ـــــق بنمـــــوذجي 431-13قی المتعلّ

.حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم

عـــــــرّف لأوّل مـــــــرّة عقـــــــد بیـــــــع العقّـــــــار علـــــــى التصـــــــامیم فـــــــي نـــــــص 04-11أنّ القـــــــانون -

فقــــــط بالإشـــــــارة 03-93المرســــــوم التشــــــریعي رقــــــم اكتفـــــــىمنــــــه، فــــــي حــــــین 28المــــــادة 

.إلیه

ـــــد نســـــبة مراجعـــــة ســـــعر العقـّــــار ب- ـــــق علیـــــه أقصـــــى مـــــن الســـــعر الكحـــــدِّ %20تحدی متف

.هذه النسبة في مراجعتها لإرادة المرقي العقّاريفي البدایة، بینما كانت تخضع
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ـــــي عقـــــاري 04-11إلـــــزام القـــــانون رقـــــم - لصـــــندوق الضـــــمان والكفالـــــة بالانضـــــمامكـــــل مرقّ

تـــــأمین لـــــدى اكتتـــــابالـــــذي یشـــــترط 03-93المتبادلـــــة عكـــــس المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم 

.الصندوق فقط

وسّــــــع مــــــن مهــــــام صــــــندوق الضــــــمان والكفالــــــة المتبادلــــــة بإتمــــــام 04-11قـــــانون رقــــــم إنّ -

مهامـــه فـــي اقتصـــرمـــن المرقـّــي العقـّــاري، فـــي حـــین الاعتمـــادالمشـــروع فـــي حالـــة ســـحب 

.بالتعویض فقط03-93المرسوم التشریعي رقم 

ـــــــانون رقـــــــم - علـــــــى  العقـــــــار منـــــــع المرقـــــــي العقـــــــاري مـــــــن إبـــــــرام عقـــــــد بیـــــــع04-11إنّ ق

ـــــــاء، وهـــــــذا عكـــــــس قـــــــروض  لاســـــــتعمالیم عنـــــــدما یلجـــــــأ التصـــــــام تخصّـــــــص لتمویـــــــل البن

.03-93المرسوم التشریعي 

وملاحظـــــات، نقتــــــرح أن تراجــــــع هــــــذه اســــــتنتاجاتممّــــــا خلصــــــنا مــــــن هـــــذا العمــــــل، مــــــن انطلاقـــــا

ــــــى یكــــــون عقــــــد بیــــــع ــــــى التصــــــامیم مــــــنظم بشــــــكل أكثــــــر  العقــــــار النقــــــاط بطریقــــــة محكمــــــة حتّ عل

:وضوحًا وهذا لا یكون إلاّ ب

إعـــــادة صـــــیاغة وضـــــبط التعریـــــف الـــــوارد بشـــــأن هـــــذا العقـــــد لأنّ المشـــــرّع الجزائـــــري أغفـــــل -

تضـــــمینه العنصـــــر الأساســـــي والجـــــوهري علـــــى التصـــــامیمالعقّـــــارعنـــــد تعریفـــــه لعقـــــد بیـــــع

المرقـــي العقـّــاري بإقامـــة البنـــاء المتفـــق علیـــه خـــلال المـــدّة المحـــدّدة التـــزامالممیّـــز لـــه وهـــو 

 .في العقد

.عن طبیعة هذا العقدإزالة اللُّبس-

توضــــــیح المشــــــرّع الجزائــــــري للالتزامــــــات الملقــــــاة علــــــى المرقّــــــي العقّــــــاري فــــــي عقــــــد البیــــــع -

علــــى التصـــــامیم بشـــــكل دقیــــق و صـــــریح، خاصّـــــة التزامـــــه بإقامــــة البنـــــاء، و ذلـــــك بإعـــــادة 

.04-11من القانون 28صیاغة نص المادة 

.خلّ المرقّي العقّاري بإلتزاماتهضرورة قیام المشرّع  بالتشدید في الجزاءات إذا ما أ-
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ضـــــــرورة تفصـــــــیل المشـــــــرّع الجزائـــــــري فـــــــي أحكـــــــام الضـــــــمانات الخاصّـــــــة لاســـــــیما حســـــــن -

عناصــــــر التجهیــــــز، لأنّ المشــــــرّع اكتفــــــى بــــــذكر اســــــم الضــــــامنین ســــــیرالإنجــــــاز وحســــــن

.04-11قانون رقمالفقط في 

ــــا هــــذا الموضــــوع نصــــیبه مــــن الد ــــد أعطین ــــا ق ــــى مــــا ســــبق نأمــــل أنّن ــــاء عل ــــى وبن راســــة حتّ

.یتمكّن من یهمّه الأمر الاطلاع علیه و الاستفادة منه
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2006.

موهوبي فتیحة، الضمان العشري للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل شهادة -13

.2007الجزائر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،،في الحقوقماجستیرال
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نـــــوي عقیلـــــة، النظـــــام القــــــانوني لعقـــــد بیـــــع العقـــــار بنــــــاءا علـــــى التصـــــمیم فـــــي القــــــانون -14

عقـــــود ومســـــؤولیة، كلیـــــة تخصـــــص، فـــــي الحقـــــوقماجســـــتیراللنیـــــل شهادةري، مـــــذكرةـــــــالجزائ

.2004الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

ــــــــار قبــــــــل -15 ــــــــع العق ــــــــي بی ــــــــة والضــــــــمانات الخاصــــــــة ف ــــــــس فتحــــــــي، المســــــــؤولیة المدنی وی

ـــــري والفرنســـــي(الانجـــــاز ـــــة فـــــي التشـــــریعین الجزائ ـــــة ومقارن ـــــل شـــــهادة )دراســـــة تحلیلی ،مـــــذكرة لنی

ـــــــي ال ـــــــوقماجســـــــتیر ف ـــــــوق، ســـــــعد الحق ـــــــة الحق ـــــــاري والزراعـــــــي، كلی ـــــــانون العق ، تخصـــــــص الق

.2000البلیدة، ،دحلب

المقالات :ج

الملتقیات /1

التجاني زلیخة، بن عاشور صلیحة، البیع الإیجاري من الجانب القانوني والشرعي -1

كلیة الحقوق ، "الواقع  والأفاق " الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، أعمالوالمیداني،

.2006فیفري 08و 07یوميجامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والعلوم الاقتصادیة، 

الملتقى أعمال ضمانات المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،بلجراف سامیة، -2

، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثره على التنمیة في الجزائر

.2013فیفري 18و 17یومي،جامعة محمد خیضر،بسكرة،السیاسیة

عبد العالي، یعیش تمام أمال، المسؤولیة العشریة كآلیة قانونیة لحمایة الملكیة حاحة-3

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار أعمال،04–11العقاریة وفقا للقانون رقم 

الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد 

.2013ري  فیف18و 17یوميخیضر،بسكرة،

دغــــــــیش أحمــــــــد، الضــــــــمانات فــــــــي الترقیــــــــة العقاریــــــــة بعــــــــد الإســــــــتلام النهــــــــائي للمشــــــــروع -4

ـــــاق، أعمـــــالالعقاري، ـــــر، الواقـــــع والآف ـــــة فـــــي الجزائ ـــــة العقاری ـــــوطني حـــــول الترقی الملتقـــــى ال
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ــــــــة، ــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة قاصــــــــدي مرباح،ورقل ــــــــة الحقــــــــوق والعل 28و 27یــــــــوميكلی

.2012فیفري 

–11المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم وفقا للقانونالتزامات،زرارة عواطف-5

الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الملتقىأعمال،04

18و 17یومي،جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الجزائر

.2013فیفري 

الملتقى أعمالالبیع على التصامیم وضماناته،سي یوسف زاهیة حوریة، إنشاء عقد -6

كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر،

.2013فیفري 18و 17،یوميجامعة محمد خیضر، بسكرة،السیاسیة

صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام -7

حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وآفاق، الملتقى الوطنيأعمال،04–11قانون 

فیفري 28و 27یوميكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2012.

عقد بیع (عزالدین زوبة، خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي -8

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثارها أعمال،)التعاقدعقار موجود وقت 

یوميجامعة محمد خیضر، بسكرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعلى التنمیة في الجزائر،

.2013فیفري 18و 17

:المجلات /2

جامعة تیزي كلیة الحقوق،،05، عدد ، مجلة الباحث"عقد البیع بالإیجار"حملیل نوارة، -1

.183-170.، ص ص2007، وزو

مجلة "صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم "رمول خالد، -2

مارس ،بسكرة،جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،العدد الخامس،المفكر

.306ــــ300.،ص ص 2010
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مجلة العلوم ، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري "عزري الزین، -3

جوان ،بسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الثامن،الإنسانیة

.32ــــ01.، ص ص 2005

النصوص القانونیة: د

:النصوص التشریعیة /1

متعلق بتأسیس الصندوق الوطني ،1964اوت  10مؤرخ في ، 227–64 رقم قانون-1

.1964اوت  25، صادر بتاریخ 26للتوفیر والاحتیاط، ج ر ج ج ،عدد 

ــــــم -2 ــــــانون المــــــدني1975ســــــبتمبر 26، مــــــؤرخ فــــــي 58-75أمــــــر رق ، ج ر ، متضــــــمن الق

.، معدل ومتمم 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ ، 78عدد  ،ج  ج

تضــــــمن القــــــانون التجــــــاري، ج ر م،1975ســــــبتمبر 26مــــــؤرخ فــــــي ،59–75أمــــــر رقــــــم -3

.، معدل ومتمم 1975دیسمبر 19صادر بتاریخ ، 101عدد  ،جج

، متعلـــــق بالترقیـــــة العقاریـــــة، ج  ر 1986مـــــارس 04مـــــؤرخ فـــــي ،07–86قـــــانون رقـــــم -4

.ملغى (1986مارس 05صادر بتاریخ، 10عدد  ،ج  ج (

،، متعلق بالتهیئة والتعمیر، ج  ر ج ج1990سبتمبر 01مؤرخ في ،29–90قانون رقم -5

.1990دیسمبر 02صادر بتاریخ ، 52عدد 

، متعلق بالنشاط العقاري، ج ر 1993مارس 01مؤرخ في ،03–93مرسوم تشریعي رقم -6

).ملغى (1993مارس 03صادر بتاریخ ، 14عدد  ،ج  ج

، 13عدد  ،، متعلق بالتأمینات، ج ر  جج1995ینایر 25مؤرخ في ،07–95أمر رقم -7

.، معدل ومتمم 1995مارس 08صادر بتاریخ 

عدد  ،، ینظم مهنة الموثق، ج ر ج ج2006فبرایر 20مؤرخ في ،02–06قانون رقم -8

.2006مارس 08صادر بتاریخ ، 14
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09–08قانون رقم -9

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21عدد  ،والإداریة، ج ر ج ج

، المحدد قواعد مطابقة البنایات وتمام 2008یولیو 20مؤرخ في ،13–08قانون رقم -10

  . 2008أوت  03صادر بتاریخ ، 44ج ر ج ج عدد  ،انجازها

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فبرایر 17مؤرخ في ،04- 11رقم  قانون-11

.2011مارس 06صادر بتاریخ ، 14عدد  ،العقاریة،ج ر ج ج

:صوص التنظیمیة الن/2

، متعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25مؤرخ في ،63–76رقم  تنفیذيمرسوم-1

.1976أفریل 13صادر بتاریخ ، 30عدد  ،العقاري، ج  ر ج ج

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991ماي 28مؤرخ في ،176–91مرسوم تنفیذي رقم -2

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

.1991یونیو01صادر بتاریخ ، 26عدد  ،وتسلیم ذلك ، ج  ر ج  ج

، یتعلق بنموذج عقد البیع بناء 1994ارس م07مؤرخ في ،58–94مرسوم تنفیذي رقم -3

صادر بتاریخ ، 13عدد  ،على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة ج رج ج

.ملغى (1994مارس 09 (

، متضمن إحداث صندوق 1997نوفمبر 03مؤرخ ،406–97مرسوم تنفیذي رقم -4

05صادر بتاریخ،73عدد  ،الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج ر ج ج

.، معدل ومتمم 1997نوفمبر 

یحدد شروط شراء المساكن ،2005أفریل 23مؤرخ في ،105–01رسوم تنفیذي رقم م-5

،صادر 25عدد  ،المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیة ذلك، ج رجج

.، معدل ومتمم 2001جانفي 29بتاریخ

، یتضمن دفتر الشروط 2012فبرایر 20مؤرخ في ،58–12مرسوم تنفیذي رقم -6

النموذجي الذي یحدد الالتزام والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج ر ج ج،عدد 

.2012فبرایر 26،صادر بتاریخ11



قائمة المراجع

89

، یحدد نموذجي عقد حفظ 2013دیسمبر 18مؤرخ في ،431–13مرسوم تنفیذي رقم -7

الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع 

عدد  ،عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها، ج ر ج  ج

.2013دیسمبر 25صادر بتاریخ،66

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ،2014یونیو 05مؤرخ في ،180–14مرسوم تنفیذي رقم -8

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة ،1997نوفمبر 03مؤرخ في ،406–97رقم 

.2014یونیو 19،صادر بتاریخ 37عدد ،المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج  ر ج ج

، یحدد شروط وكیفیة تسدید 2014یونیو 05مؤرخ في ،182–14مرسوم تنفیذي رقم -9

الاشتراكات والدفعات الإجباریة الأخرى من طرف  المرقین العقاریین المنصوص علیها في 

عدد  ،النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج ر ج ج

.2014یونیو 19صادر بتاریخ ، 37

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015فبرایر 01مؤرخ في ،19–15رقم  مرسومتنفیذي-10

.2015فبرایر 22صادر بتاریخ ، 07عدد  ،التعمیر وتسلیمها، ج  ر ج ج

المواقع الإلكترونیة : و

قد البیع على التصامیم ،عبر قاشي علال، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها في ع-1

:الموقع

www.Manifest.univ-Ouargla.Dz

.10/08/2015بتاریخ 

:الصندوق الوطني للسكن عبر الموقع -2

www.cn /. gov.dz / ar / 20 -2014- 09 - 14 - 11 – 59- 35 / 28 - Isp - ar

28/07/2015بتاریخ 

:الصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط عبر الموقع -3

www.cnepbanque .dz / ar / Index _ ar . php? Page = achat_ Log _ ventesurplan

28/07/2015بتاریخ 
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باللغة الفرنسیة :ثانیا

Ouvrages :

1- HDEFFINGER Baraton , vente d’immeuble à construire , répertoire de droit

civile , 2 éme édition Dalloz , paris , 1988 .

2- MALINVAUD Philippe, la promotion immobilière, 4 éme éditions, Dalloz,

paris, 1988.
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باللغة العربیةمـلخـــــــــص

جزائر، ـــي الــأة فــقد حدیث النشــانوني، عـــــامیم، من حیث تنظیمه القـــقد بیع العقار على التصـــر عـــــیعتب

والدولة على والذي إنتشر بسرعة على نطاق واسع، نظرا لما یحققه من فوائد لكل من المشتري والبائع 

.خاصة بالنسبة للمشتريسواء، غیر انه مع ذلك قد یصاحبه كثیر من المخاطر، 

ومن هنا تظهر أهمیة موضوع بیع العقار على التصامیم الذي یطرح العدید من التساؤلات، منها ما یتعلق 

.وهو البائعبتكییف العقد، ومنها ما یتعلق بمحله، ومنها ما یتعلق بتحدید إلتزامات المرقي العقاري

ن بیعا، إلا أنه یتمیز عن البیع العادي المنصب على ة هذا العقد، أنه وإن كاـــــوقد كشفت لنا دراس

ار، من حیث كونه یعتبر من عقود الإذعان، وأنّ المحل فیه یرتبط إرتباطا كبیرا بالثمن الذي یدفعه ـــــالعق

المشتري، بحیث یستخدم هذا الثمن في تمویل عملیة بناء العقار الذي تنتقل ملكیته أوّل بأوّل حسب تقدّم 

إلتزاما جوهریا هو بنــاء العقـــــار المبیع، وأن یضمن البائع،وأنه یضع على عاتق المرقي العقّاريالأشغال، 

.بقاء هذا العقار قائما لمدّة عشر سنوات

Résumé en français

Le contrat de vente d’immeuble sur plans, du point de vue de sa réglementation

juridique, est considéré comme récent en Algérie, mais qui s’est largement

propagé vu ses avantages que ce soit pour l’acquéreur, le vendeur ou l’état.

Néanmoins, il peut s’accompagner de beaucoup de risques, et notamment pour

l’acquéreur.

Dès lors, se manifeste l’importance du sujet de la vente d’immeuble sur plans,

qui évoque plusieurs points d’interrogations, entre autre l’adaptation de l’acte,

son objet, la détermination des obligations du promoteur immobilier qui est le

vendeur.

A partir de l’étude de cet acte, il a été constaté que malgré qu’il soit une vente, il

se distingue de la vente ordinaire de l’immobilier, du fait qu’il est considéré

comme un acte de soumission, et que l’objet et lié directement avec le montant

que l’acquéreur verse, du fait que ce montant est réservé au financement de

l’opération de construction du bien immobilier dont le transfert de sa propriété

s’effectue au fur et à mesure avec l’avancement des travaux, et met à la charge

le promoteur vendeur immobilier un engagement essentiel qui est la construction

de l’immeuble vendu, en assurant le maintien de l’immeuble pour une durée de

dix ans.
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